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  :المقدمة

ة أبعادا جدیدة في صورھا و أحجامھا و أسلوب ذمتخ, بدأت الجریمة ببدء الحیاة نفسھا و تطورت معھا    

, إتصالا وثیقا بما یشھده العالم من تطور ھائل في حركة التصنیع  إرتكابھا و ھي تتصل في بعدھا المعاصر

  .و وسائل النقل السریع و كذلك حریة إنتقال الأشخاص و الأموال 

و ھي العوامل التي أضفت على الجریمة طابعا عابرا للحدود حتى أصبحت الجریمة المنظمة بشتى 

  .    ة أو غیر مباشرةصورھا تشكل ھاجسا یطارد جمیع دول العالم بصفة مباشر

ولعل أخطر ظاھرة إجرامیة عرفھا العالم في القرن الأخیر جرائم العنف و الإرھاب التي إتسعت دائرتھا    

في الآونة الأخیرة حیث شھد مسرح الأحداث الدولیة العدید من النشاطات الإرھابیة التي تجاوزت آثارھا 

و ھو ما جعل ھذه الجریمة لا تشكل , ة بذلك طابعا عالمیا حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة دول مكتسب

و مصالح الشعوب الحیویة , و إنما جریمة ضد النظام الدولي , فقط تھدید الأمن و إستقرار الأفراد و الدول 

  .    وحقوق و حریات الأفراد الأساسیة , وأمن و سلام البشریة , 

سعت , و إرتباطھا بغیرھا من الجرائم , في أرجاء العالم و مع تصاعد ھذه الأعمال و إنتشارھا         

سواء من خلال , الدول إلى إیجاد وسائل قانونیة و عملیة لمتابعتھا و قمعھا على المستوى الدولي و الداخلي 

توحید الجھود و إبرام إتفاقیات دولیة شارعة لتحریم ھذه الجرائم على المستوى الدولي و الحیلولة دون 

وھو ما جسده سن الدول تشریعات عقابیة تتناسب مع خطورة ھذه الأعمال من , تكبیھا من العقاب إفلات مر

وكذلك حرص الدول و المنظمات الدولیة على إبرام إتفاقیات تلزم الدول بإتخاد التدابیر اللازمة  جھة

  .لمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان 

إتفاقیات دولیة تلزم الدول بإتخاذ التدابیر اللازمة لمكافحة الإجرام  كما كثفت الدول من جھودھا لإبرام      

  .المنظم العابر للأوطان 

  و تبرز أھمیة الموضوع من عدة زوایا الأولى بإعتباره ظاھرة إجرامیة تنتمي   

علق و الثالثة تت, الثانیة ھي العوامل التي تدفع إلى ظاھرة الإرھاب بجمیع أشكالھ , إلى ظاھرة العنف 

أو على , بوجھة النظر القانونیة فیما یتعلق بمواجھة الإرھاب سواء كان ذلك على مستوى قانون العقوبات 

و لذلك سنحــاول في ھذا البحث  التركیز على التجربة الجزائریة في ،مستوى قانون الإجراءات الجنائیة 

وھــذا من خلال النصوص التشریعیة متابعة و قمع الجریمة الإرھابیة و القضاء علیھا كنموذج للدراسة 

الداخلیة و الإتفاقیات الدولیة الثنائیة و المتعددة الأطراف التي صادقت علیھا الجزائر في المجالات التي 

  .یحتك بھا القاضي الجزائري 

ھا القواعد الإجرائیة التي أقرما ھي  یتمثل في و السؤال الذي سنتناولھ بالتحلیل في ھذا البحث           

  .في إطار التشریع الجزائري  المشرع لقمع جریمتي الإرھاب والجریمة المنظمة

    :وللإجابة على ھداا لـــــــــتساؤل نتبـــع الخطـــــة التـــــــــــالیة         



 3

وطالما أن عمل القاضي ینحصر أساسا في تطبیق القانون، فإننا سنقتصر في ھاتھ الدراسة المتواضعة    

لكیفیة التي تعامل بھا المشرع الدولي و الجزائري مع الظاھرة نظرا لكون النمط الجدید للإرھاب على ا

یھدد، وبنفس الطریقة، كل الدول، و لأن ھناك توجھ نحو فكرة  التعاون الدولي عن طریق الاتفاقیات 

  .دة الأطراف من أجل مكافحة الظاھرةالثنائیة و المتعدلدولیة ا

لا أنھ لحد الآن لم یتوصل المجتمع إ .بالدراسة منذ زمن بعید عنیت الظاھرة لدولي،فعلى المستوى ا   

من  و لعل سبب ذلك یعود إلى تضارب أھداف و مصالح الدول حول ذلك لھمفھوم موحد الدولي إلى 

شكل و نطاق  وأھداف الإرھاب بالمفھوم التقلیدي تختلف مع تلك التي  أن كون و من جھة أخرى  جھة،

  .م الحدیثبالمفھو الإرھاب تمیز

الحدیث، بشكل عانت من ویلات الإرھاب التي  الجزائر من الدول رتوى الداخلي، فتعتبأما علي المس   

الأمر  لتقطع بذلك منعرجا خطیرا، ،1991وإلغاء انتخاباتبعد اعتمادھا نظام التعددیة الحزبیة  ،فضیع

ارتكبت خلالھا الجماعات الإرھابیة أبشع  ھا،جعلھا تدخل مرحلة دامت عشر سنوات من تاریخ يالذ

اتخاذ جملة من التدابیر  إلى مواجھة الظاھرة،في إطار  ،سارعت على إثرھا الدولة الجزائریة الجرائم،

خاصة من حیث المتعلقة بإضفاء الطابع الإرھابي على تلك الأفعال و خصتھا بإجراءات التشریعیة 

   .عقوبات قاسیة قمعا لھاكما رصدت لھا  ،المحاكمةالمتابعة و

ین، ى الصعید؟ وما ھي التدابیر المتخذة علوالجزائري الدولي ینلجریمة الإرھابیة في القانونمفھوم ا ماف   

  لمواجھة ھاتھ الظاھرة؟  ،الدولي و الداخلي للجزائر

لأول؛ ماھیة ارتأینا تقسیم ھذا البحث إلى فصلین، نتناول في الفصل ا یة،الإشكال للإجابة على ھذه    

الجریمة الإرھابیة، و نخصص الفصل الثاني لتبیان أسالیب مكافحة الإرھاب في إطار قواعد القانون 

و قبل كل ھذا نلقي لمحة وجیزة على تاریخ الإرھاب في مبحث تمھیدي . الدولي و وفقا للتشریع الجزائري

  :  على النحو التالي

  .اب لإرھالتطور التاریخي لظاھرة ا:مبحث تمھیدي
  .وارتباطھا بأشكال التجریم المنظم الجریمة الإرھابیة :الفصل الأول

  مفھوم الجریمة الإرھابیة:المبحث الأول  
  الجریمة الإرھابیةمدلول :المطلب الأول  
  جریمة الإرھابیةتعریف ال:الفرع الأول  
  صور الجریمة الإرھابیة :الفرع الثاني  
  الأفعال المشابھة لھاو  الجریمة الإرھابیة: الفرع الثالث  

  بغیرھا من الجرائم الإرھابیة  علاقة الجریمة:المطلب الثاني  
  .علاقتھا بجرائم المخدرات:الفرع الأول  
  .علاقتھا بجرائم تبییض الأموال:الفرع الثاني  
  .علاقتھا بجرائم المعلوماتیة: الثالث الفرع  
  .علاقتھا بالتھریب:  الفرع الرابع  
  رھابیةالإ ةجریمأركان ال:لثانيالمبحث ا  
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  القانون الدولي في:المطلب الأول  
  .الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص: الفرع الأول  
  .الجرائم المرتكبة ضد الأموال:  الفرع الثاني  
  القانون الجزائري في:المطلب الثاني  

  . آلیات مكافحة الجریمة الإرھابیة:الفصل الثاني
  .القانون الدولي إطار قواعد المكافحة في آلیات :المبحث الأول  
  .                       القمعتدابیر :المطلب الأول  
  .إلزام الدول بتجریم الأعمال الإرھابیة:الفرع الأول  
  .الملاحقة القضائیة لمرتكبي الجرائم الإرھابیة :الفرع الثاني  
  .تدابیر الوقایة من الإرھاب :المطلب الثاني  
  .لتشریع الجزائريالجریمة الإرھابیة وفقا ل مكافحة:ث الثانيالمبح  
  أو التخریبیة ةالقواعد الإجرائیة لمتابعة الجرائم الموصوفة بالإرھابی :الأول المطلب  
  الموصوفة بالإرھابیة أو التخریبیةالجزاء المقرر للجرائم :الثانيالمطلب   

  الخاتمة
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      :یديلمبحث التمھا
ِ  تماما، كونھا ھي العكس قةلكن الحقی ،م الناس أن الإرھاب ظاھرة حدیثةیعتقد معظ     .دم البشریةقدیمة ق

 العنف وسیلةإذا ألقینا نظرة على صفحات التاریخ یتبین لنا أن الإنسان، وعلى مر العصور، اتخذ من ف

من  اختلفت إلا أن صوره إلى یومنا ھذا، بقابیلبدءا  .لتحقیق رغباتھ كلما عجز عن تحقیقھا بطرق أخرى

   .إرھاب الأفرادإرھاب الدولة إلى من ف ،حقبة إلى أخرى

 ؛المجرم معاملة قاسیة اعاملو، حیث أنھم یھدفون إلى سلامة بلدانھم ففي عصر الإغریق كان الحكام   

د إلى مم سب، بلتصر العقاب على المجرم فح، ولم یقفعقوبة الفعل الذي یمس أمن الدولة ھو الموت

وإذا كان . أسرتھ التي یلحقھا العار طیلة الدھر، بل یكفي أن یكون الشخص مشتبھا فیھ لیكون محلا للعقاب

  حصل في حرب  اھذا تعاملھم مع رعایاھم ، فإن حروبھم مع غیرھم لا تخلوا من الأعمال الإرھابیة كم

   )1(وھم نیام وأضرموا النار فیھا ھلھاح أفبعد الاستیلاء علیھا من قبل الإغریق قاموا بذب طروادة،

بین العدو الداخلي و العدو  و سوّوا، أما عند الرومان فكانوا یعتبرون المجرم السیاسي عدو الأمة    

من الحرب یضاھي التھدید الذي إذ كانوا یعتبرون أن التھدید الذي یأتي من الداخل ھو نوع  الخارجي،

م السیاسیة تعد ضمن الجرائم العامة ، أو جرائم الضرر بالمجموع، و و كانت الجرائ. یأتي من الخارج

ثم الحرق بالنار،  كان المتھم في ھذه الجرائم یعاقب بأشد أنواع العقوبات و أقساھا مثل الحرمان من الماء

  )2(أو الإلقاء إلى الحیوانات المفترسة و مصادرة أموال الجاني و إلحاق الضرر بأفراد أسرتھ

راعنة ھم بدورھم مارسوا الإرھاب بطریقة أشد قسوة حیث كانوا یذبحون الرجال و یستحیون و الف   

    .}اذھب إلى فرعون إنھ طغى...{النساء إلى درجة أن الله تعالى وصفھم بالطغاة إذ جاء في الذكر الحكیم 

حیث كان یكتف و غیر صحیح نتیجة ما یلاقیھ من تعذیب و المتھم عندھم یعترف بما نسب إلیھ ولو كان 

أما المرأة  تقید یداه و یضرب بالعصا و یجدع أنفھ ویھدد بصلم أذنھ ووضعھ فوق الخازوق حتى یموت،

   )3(ة فیحكم علیھا بالحرق و ھي حیةالزانی

ي القدس في الثلث الأول من القرن بعض المراجع إلى ثورة الیھود على الحكم الروماني ف و تشیر   

م، انھمك جیش الإحتلال الروماني .ق 73و 66سیح، ففي الفترة الممتدة بین عامي السابق على میلاد الم

" السیكارى" و " الإیریوقراط"في ولایة یھودیا الحافلة بالمتاعب  في التعامل مع مثیري الشغب من أمثال 

شتیت التي أدت إلى ت" ماسادا" الذین یمثلون الجناح المتطرف دینیا، و بلغ تمردھم ذروتھ في قلعة 

  اتبعت أسالیب  ،إرھابیة في التاریخ أول منظمة ، حسب موسوعة الثقافة،"السیكارى "و تعد . )4(الیھود
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  القانون  لبات الحصول على درجة ماجستیر فيلمتط حسن عزیز نور الحلو، الإرھاب في القانون الدولي، أطروحة مقدمة استكمالا )1(

  17، ص  2007ھلنسكي ـ فلندا العام،      
  و القبلیة و المدنیة القدیمة، المطبعة العربیة و القانونیة المجتمعات البدائیة محمود سلام زناتي، موجز تاریخ النظم الاجتماعیة / د )2(

  .243، ص 1977الحدیثة،       
  .18المرجع السابق ص  الحلو، نور  حسن عزیز  )3(
  . 68، ص2002أحمد رشوان، الإرھاب و التطرف من منظور علم الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،حسین عبد الحمید، / د) 4(
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ت، فكانت تشن ھجماتھا في وضح النھار مستغلین الأعیاد و المناسبا في تنفیذ عملیاتھا، ةغیر تقلیدی

    .فا قصیرا یسمى سیكامستعملین سی

من ففي الجاھلیة كان حب القتال  .ال الإرھابیة  قبل و بعد الإسلامولم یخلو تاریخ العرب من الأعم    

أما بعد مجيء الإسلام  . فالتوصل إلى الحق لم یكن ممكنا إلا بالعنالصفات المغروسة في نفس العرب، 

 التي تلتھا العدید )عثمان بن عفان (تیال الخلیفة الثالث فإن أول صورة للعمل الإرھابي تمثلت في حادثة اغ

وفي ھذا الإطار  عن المسلمین، تأبرزت الفكر المتطرف للحركات والفرق التي انشقالحوادث التي من 

لیس  إلى الإرھاب والترویع، ءثم اللجو و من ،سیاسیة تجدر الإشارة  إلى أن استغلال الدین لأغراض

كفروا علیا لأنھ قبل  أن بعدوارج من تقتیل لى ذلك بوضوح من خلال ما ارتكبھ الخو یتج، دبالأمر الجدی

عري لأنھما كما كفروا عمروا بن العاص و موسى الأش بالتحكیم الذي عرضھ علیھ معاویة بن أبي سفیان،

 لا الرضیع فلم یرحموا ر الخوارج كل من خالفھم الرأي من المسلمین و أحلوا قتلھ،وھكذا كفّ  .بالتحكیم قاما

  .ولا الطفل ولا الشیخ الھرم

الذي كفر كل من  )بن الأزرقنافع ( الأزارقة نسبة إلى: عن الخوارج العدید من الفرق منھا توقد انشق  

كما أحلوا أیضا قتل أطفالھم و نسائھم  ولا یقبلون من الناس إلا الدخول في عقیدتھم أو القتل، ،لیس مسلما

الدكتور خالد عبیدات أن الإرھاب الذي قام في الجزائر على إثر إلغاء ویعتقد  فھم أیضا مشركون،

إلى جانب طوائف أخرى كالیزیدیة و  ،)1(تعود جذوره إلى ھذه الطائفة 1991الانتخابات التشریعیة لسنة 

وأخطر  أما في أوربا فقد شاع الإرھاب و تعددت أشكالھ، .لقرامطة و الحشاشونالمیمونة و النجدات و ا

المسیح و معاملة الكنیسة للشعوب و  الذي تم بتحریك من رجال الدین ،لھ ھو الإرھاب العقائديأشكا

  .رغبتھم في شن الحروب رغبة و امتثالا لرغبة القادة السیاسیین

یت بحكومة الإرھاب حیث أن التي سم 1789ولم یستعمل مصطلح الإرھاب الا بعد الثورة الفرنسیة سنة   

وا یرون أن الإرھاب عنوان للفضیلة إذ قال روبسبیر أمام لجنة الصحة العامة التابعة روبسبیر و رفاقھ كان

إرشاد الشعب بالمنطق وأعداء الشعب  ول لسیاستنا ھویجب أن یكون الھدف الأ «:محكمة الرھبة ل

یلة ھو لذلك فإن عنوان الفض. بالإرھاب، و الإرھاب لیس أكثر من العدالة الفوریة و الشدیدة و الغیر مرنة

و في سبیل ذلك تم ، )2(»تحطیم أعداء الحریة بالإرھاب وسوف یقدركم الناس المؤسسون للجمھوریة 

و تعد ھذه الفترة من أكثر  ،عدائھم و خیانتھم لمبادئ الثورة بدعوىإعدام الآلاف من المواطنین الفرنسیین 

  .الفترات دمویة و إرھابا في تاریخ الشعب الفرنسي

 أیديفقد انتقل من ید السلطة و الدولة إلى  ،بحدث انقلاب في مركز الإرھا التاسع عشر القرن وخلال    

و الحركة  l´anarchismeالحركة الفوضویة : الأفراد و المحكومین في صورة حركتین ثوریتین ھما

  مورست . )3(التاسع عشر التین ارتبطتا بالأفكار الاشتراكیة  التي سادت في القرن ،le nihilismeالعدمیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15، ص 2007، الإرھاب یسیطر على العالم، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عبیدات  خالد/ د )1(
  .24، المرجع السابق، ص عبیدات خالد / د )2(
  . 11، ص2004، 1، إرھاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، ط لجاد عبد الرحمان واصسامي / د )3(
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تدمیر  أعمال العنف في أوربا و أمریكا الشمالیة من طرف الفوضویین و العدمیین و القومیین بھدف

الة من الرعب إذ ظھرت العدید من الحركات ذات الطابع السیاسي  نشرت ح ،السلطة الحاكمة و زعزعتھا

الروسي  والفزع طالت الملوك و الأمراء و كبار القوم كما طالت الجماھیر، أبرزھا حادثة اغتیال القیصر

التي كانت سببا في إشعال فتیل الحرب  1914و اغتیال ولي عھد النمسا سنة 1881الكسندر الثاني سنة

  .   1934فرنسا في مرسیلیا سنة و حادثة اغتیال موسییو برا فو وزیر خارجیة  العالمیة الأولى،

و في الأنظمة الماركسیة، كان العنف الثوري یعتبر من المفاھیم الرئیسیة في تلك الأنظمة، حیث كان    

و اتخذ الإرھاب صفة الصراع الطبقي . یتم نتیجة لتكاثف الطبقة العاملة، و أطلق علیھ عنف الطبقة العاملة

، حیث قام لینین باعتقال و إعدام أعداء الثورة 1917عام  رة البلشفیةضد البرجوازیین في أعقاب قیام الثو

    .من البرجوازیین و أعضاء الجیش الأبیض بدون محاكمة

في القرن العشرین أصبحت الجریمة الإرھابیة أشد خطورة و فضاعة على المجتمع الدولي بأسره،  و    

بقیام  .بل أصبحت تھدد كافة الدول على حد سواء فلم تعد العملیات الإرھابیة تمارس ضد أشخاص معینین،

 انقسام إلى معسكرین، بعدیة الثانیة والحرب العالمففي  .الدول بممارسة الإرھاب ضد بعضھا البعض

ظھرت العدید من المنظمات الإرھابیة مثل جماعة الوذرمن في أمریكا و الجیش الأحمر في ألمانیا و 

و  .عو التقتیل بشكل واسو التي مارست العنف ...جیش الأحمر الیابانيالألویة الحمراء في إیطالیا و ال

معاناة المجتمع الدولي من خطورة و قسوة العملیات الإرھابیة مع بدایة الستینات من القرن  تازداد

إلى إضافة  1972الأمر الذي دعا منظمة الأمم المتحدة في عام العشرین باستھدافھا للطائرات المدنیة ، 

الذي كان مستخدما من قبل  Terrorisme ״الإرھاب  "إلى مصطلح  International״دولي  "لفظ 

و إلى إنشاء لجنة متخصصة مھمتھا الرئیسیة دراسة الأسباب و  ،ات الإرھابیةللتعبیر عن تلك العملی

  . )1(نة وراء عملیات الإرھاب الدوليالدوافع الكام

ونھ أصبح صالحا ك برعایتھ،اب لقیام العدید من الدول حدة الإرھ تو في السنوات الأخیرة تصاعد   

الداخلیة بتأییدھا  االتدخل في شؤونھ وأخرى، أأجل الإضرار بمصالح دول  نم. للحروبللاستخدام كبدیل 

دون أن تورط نفسھا في ارتكاب  تقدیم المساعدات اللازمة لھا والدولة، للمنظمات الإرھابیة داخل تلك 

      . ״إرھاب الدولة "لق علیة یط و ھو ما) 2(تواجھ برد فعل المجتمع الدوليأعمال العنف أو أن 

نمط  جدید من الإرھاب و الذي بما لا یترك مجالا للشك عن وجود  11/09/2001 و كشفت ھجمات  

یأخذ شكل تنظیمات أو  )الإرھاب الجدید(و ھكذا أصبح  یعكس ذروة التطور الكبیر الذي عرفتھ الظاھرة،

زة تختلف عن تلك إرھاب یتمیز بخصائص متمی ویتمیز باعتماده شبكات تنظیمیة واسعة ، فھو جماعات

غلبة النمط العابر كما أنھ یتسم ب...تسلیح و الأھدافب التقلیدي من حیث التنظیم و الالتي تمیز الإرھ

     .تعقبھ بصعّ للجنسیات مما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 13ص . المرجع السابق حمان واصل سامي،جاد عبد الر .د) 1(
  . 142، ص 1972، القاھرة،10، الإرھاب و العنف السیاسي، كتاب الحریة رقم أحمد جلال عز الدین. د) 2(
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  .وارتباطھا بأشكال التجریم المنظم ةالجریمة الإرھابی :الفصل الأول

ذلك أن دراسة أي موضوع تقضي وجود تعریف محدد لھ،     ،اسة الإرھاب لیست بالأمر الیسیردرإن     

ِ  ،یفتقره موضوع الجریمة الإرھابیة و ھو ما دم الظاھرة و رغم الضرورة الملحة لذلك خاصة بعد رغم ق

الآراء و  ، فقد اختلفتھو من أكثر المواضیع إثارة للجدلو . دت صوره و تباینت وسائل تنفیذهأن تعد

تضاربت حول تحدید مدلول الإرھاب و یعود ذلك إلى اختلاف المعاییر التي اعتمدھا أصحابھا  حول 

تحدید ھذا المدلول و ھو ما یمكن أن نبرره بأن كل باحث في ھذا المجال یحمل أولویات معینة و أفكار 

یسعى للوصول إلى نتائج  مسبقة تسیطر على ذھنھ في تحدید مدلول فكرة الإرھاب بحیث صار كل فقیھ

  .)1(فكاره التي یؤمن بھاتؤكد أولویاتھ و تخدم أ

إلا أن الفلاح لم یحصل حتى ھذه اللحظة،  ،صر الموضوع و تعریفھ باتفاق دوليورغم كل الجھود لح   

وصل إلى تعریف محدد ومن الصعوبة الت ،ھ محتوى قانوني محدد و متفق علیھفمصطلح الإرھاب لیس ل

و یرجع ذلك بصفة أساسیة إلى عدم مسایرة العرف الدولي التقلیدي للأوضاع الجدیدة،  ،طلحلھذا المص

  ،ھي دول استعماریة على وجھ العمومو ي ظل الأنظمة الأوربیة المھیمنة، حیث أن العرف الدولي نشأ ف

ھا التقلیدیة أن و من الطبیعي ألا یكون لھذه الدول ھموم و مشاغل الشعوب المقھورة، و لھذا فلیس لأعراف

و مازالت الأفكار السائدة في ھذه الدول ...تستوعب ظاھرة حركات التحریر و مقاومة الاحتلال الأجنبي

تتنكر لحقوق الثوار الذین یدافعون عن حریاتھم و أوطانھم و تعتبر نضالھم المسلح من أجل التحرر و 

لمصالح المتعارضة فیما و قیام ا سیاسة التكتل یلاحظ أنھ بإتباع تقریر المصیر بمثابة أعمال إرھابیة، كما

، ولھذا )2(الحھافقد أضحت كل دولة تخشى أن یكون في تعریف الإرھاب الدولي ما یضر بمص ،بین الدول

ھو الأمر و ،بعض، یعد حقا في نظر البعض الآخرفما یعد إرھابا في نظر ال ،ل ذلكفقد  اختلفت الآراء حو

  .مھ حتى لا یختلط مفھومھ بغیره من المفاھیمالذي یستوجب معھ تحدید معال

 عالمجتم ر، فكّ إلى الغیر عاظم خطورتھا و امتداد أثرھاابیة، و تزدیاد الأعمال الإرھلا ھ نظراغیر أن   

ھذا فقد أبرمت العدید وعلى  ،اء علیھاو القض لبحث عن الأسالیب الكفیلة بمحاربتھافي ضرورة ا الدولي

و الإقلیمیة تجاوزت فیھا الدول المتعاقدة فكرة وضع تعریف للإرھاب، لتضع قائمة من الاتفاقیات الدولیة 

ھا لقوانینكما أن الدول انتھجت نفس المسار بالنسبة  .من الجرائم التي اعتبرتھا ذات وصف إرھابي

  . لجریمةو ھو ما یشكل الإطار القانوني لھذه ا، وصفھا بالإرھابیةقائمة من الأفعال و  ینھاضمبت، الداخلیة

مفھوم  الجریمة : وترتیبا على ما سبق سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول    

  .الإرھابیة، و نخصص المبحث الثاني لدراسة أركان الجریمة الإرھابیة
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9، ص2009، 2سویدان أحمد، الإرھاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، طن حسی )1(
  عبد الله سلیمان، ظاھرة الإرھاب و القانون، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة ة السیاسیة، العدد الرابع، دیسمبر،/ د) 2(

      1990.  
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  .مفھوم الجریمة الإرھابیة :المبحث الأول

تعددت الآراء حول مضمون الإرھاب، و ھو ما شكّل عقبة حقیقیة في التوصل إلى تعریف الجریمة    

رغم الجھود الفقھیة  .الإرھابیة، و ذلك لاختلاف العلوم التي تعنى بھا، و كذلك اختلاف وجھات النظر إلیھا

  .تحقیق اتفاق دولي بشأن تعریفھل تقریب وجھات النظرو قریب من أجو الدولیة التي بذلت منذ زمن لیس ب

    لكلمة  اللغويالمعنى  الجریمة الإرھابیة من خلال تحدید مدلولتبیان یتعین  و أمام ھذا العجز، فإنھ    

ھو ما   ، ثم ما توصل إلیھ الفقھ و الجھود الدولیة في إطار المحاولة لإیجاد تعریف محدد لھ،״إرھاب "

      .  صور الجریمة الإرھابیة لتبیان المطلب الثاني و نخصص .في المطلب الأولسنتناولھ 

   الجریمة الإرھابیة مدلول:المطلب الأول

   الجریمة الإرھابیة تعریف:الفرع الأول

ه الأخیرة فھذ كلمة حدیثة لم یرد ذكرھا في المعاجم العربیة القدیمة، )إرھاب(كلمة :ويلغالتعریف ال أولا 

و أفزع  و كلمة أرھب تعني أخاف و التي تعني خاف و فزع، )برھّ (إلا المعنى الغوي لكلمة  لم تتضمن

فقد وردت في مجمع اللغة العربیة ككلمة حدیثة  )إرھاب(ما كلمة أ .أي بث الخوف و الرعب في النفس

  .رھب بمعنى خاف و أرھب بمعنى أخافوأصلھا 

دون تمییز بین خصوصیات كل  terrorismeو terreur ویقابل كلمة إرھاب في اللغة الفرنسیة كلمة   

بینما  أصحاب السلطة كأداة سیطرة، تعني ذلك الترعیب المستخدم من قبل  terreurفكلمة من الكلمتین،

حیث  ،terrorismeأي الضعفاءـ فسمي بالفرنسیة  ذلك الرعب المستخدم من قبل الذین لیسوا في السلطة ـ

في قاموسھا الصادر في العام السادس من الجمھوریة الفرنسیة الأولى  ةحددت الأكادیمیة الفرنسی

إلا في  )terrorisme:الإرھاب(ولم تورد الأكادیمیة . بالانفعال السیكولوجي ) terreur:الرھبة(معنى

    .وذكرت أن معناه ھو نظام نسق الإرھاب الذي ساد فرنسا خلال الثورة الفرنسیة ،1829الملحق لسنة 

ویعني  terrorifierالأول :الفرق بین ھاتین الكلمتین و ضعت الأكادیمیة الفرنسیة الفعلین  و لتوضیح

كل معنى  نالمجرد م الإرعاب، ؛ویقابلھا terreurومن ھذا الفعل یشتق الاسم  جعلھ یضطرب من الرھبة،

الفعل یشتق  یفرض نسق  الرھبة أو نظامھا و من ھذا و یعني؛ terroriserالثاني  ،سیاسي أو اجتماعي

  .)1( الإرھاب بكل معناه الاجتماعي، السیاسي ویقابلھا باللغة العربیة؛ terrorismeالاسم 

مرة بمعان متعددة،لكن المعنى في مجملھ ینحصر في 12وقد وردت كلمة الرھبة في القرآن الكریم    

  . زالخوف و التحر

استعملت كمصطلح لأول مرة في  )إرھاب(كما سبقت الإشارة إلیھ في المبحث التمھیدي فإن كلمة و   

  فأول معنى جاء للإرھاب في قاموس أكسفورد ھو الحكم بطریق التھدید حسب إرادة الثورة الفرنسیة،

  .  الحكم المتولي للسلطة في فرنسا أي خلال حكم روبسبیر

  خاف، و كلمة أي ״رھب "وقد أقر المجمع اللغوي الإرھاب ككلمة حدیثة في اللغة العربیة، وأساسھا   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24المرجع السابق، ص ت ، عبیداخالد / د) 1(
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     :كما عرف مجمع اللغة العربیة في معجمھ الوسیط الإرھابیین بأنھم  إرھاب ھي مصدر الفعل أرھب،

  )1(» ب من أجل تحقیق أھداف  سیاسیةالذین یسلكون سبیل العنف و الإرھا «

استخدام العنف أو التھدید بھ ـ بكافة أشكالھ المختلفة «: و في الموسوعة السیاسیة نجد أن الإرھاب یعني   

مثل كسر روح  ،یاسي معینكالاغتیال و التشویھ و التعذیب و التخریب و النسف ـ بغیة تحقیق ھدف س

أو  أو كوسیلة للحصول على معلومات أو مكاسب مادیة، ،المؤسسات ھدم معنویات الأفراد و و ،المقاومة

 Larouseنجد أن قاموس  و في اللغة الفرنسیة . )2(»لإخضاع طرف مناوئ لمشیئة الجھة الإرھابیة

مجموعة أعمال العنف التي تقوم بھا مجموعات ثوریة «: بأنھ  Terrorismeالفرنسي قد عرف الإرھاب 

و الإرھابي ھو الشخص الذي یمارس العنف، وتقترن ... »الحكومة القائمة  ،أو أسلوب عنف تستخدمھ

ا على التخویف برئاسة صفة الإرھابي بزعماء الثورة الفرنسیة ـ من الیعاقبة ـ الذین أقاموا حكما مبنی

  )3(روبسبیر

لجوء إلى الأنھ   ، لكنھا في مجملھا تتفق فيفي القوامیس بمعان مختلفة )إرھاب(كلمة  و قد وردت   

  مطالب ذات طابع سیاسي  أسلوب الترویع لتحقیق أغراض و

ومما سبق یتضح لنا أن معظم التعریفات اللغویة تربط بین الإرھاب و تحقیق أھداف سیاسیة، أو بین   

وذلك لكون ھذه التعریفات جاءت في . الإرھاب كوسیلة من الوسائل التي تمارسھا السلطة السیاسیة

  .  في الوقت الذي كان التركیز على الجوانب السیاسیة من أھم المحاور ،ظھور الإرھابل المراحل الأولى

  بین السلطة أو على الصراع ،ھاب مقتصرا على الجوانب السیاسیةلكن في الوقت الراھن لم یعد الإر

یمكن  عالفزدام وسائل العنف و إثارة الرعب وفالإرھاب باعتباره أحد أشكال استخ ،السیاسیة و معارضیھا

 ،و تحقیق مآرب شخصیةأن یوظف لتحقیق أھداف و غایات سیاسیة، كما قد یستخدم كوسیلة للابتزاز 

فرض سیطرتھ  فجوھر الإرھاب یتركز في خلق حالة من الرعب أو الفزع بطریقة تمكن محدثھا من

     .)4(لتحقیق ھدف معین

  :جھود الفقھ في تعریف الجریمة الإرھابیة ثانیا

ھ جھود مضنیة من أجل التوصل إلى تعریف موحد للإرھاب، غیر أن تلك الجھود لم یحالفھا بذل الفق   

  :و من ھذه المحاولات  ،التوفیق للأسباب السالفة الذكر

  العمل الإجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقیق ھدف  «: sottileتعریف الفقیھ •

  .)5(»محدد 

  كل جنایة أو جنحة سیاسیة أو اجتماعیة ینتج عن تنفیذھا أو التعبیر عنھا ما «: saldanaتعریف الفقیھ  •

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20، ص 1988نبیل حلمي، الإرھاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د )1(
  .135، ص 1975،بیروت  2عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الجزء الأول، ط/د )2(
  .44المرجع السابق، ص الرحمان واصل، جاد عبد سامي / د )3(
  ت الصادرة عن المنظمات الدولیة، دارعبد العزیز مخیمر عبد الھادي، الإرھاب الدولي مع دراسة الاتفاقیات الدولیة و القرارا/ د )4(

  .41ـ 40، ص1986النھضة العربیة، القاھرة،       
  .48المرجع السابق، ص  واصل عبد الرحمان، جاد/ د) 5(
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  .)1( »یثیر الفزع العام، لما لھا من طبیعة ینشأ عنھا خطر عام 

ل من شأنھا نشر الإرعاب عرف الإرھاب بأنھ اللجوء المتعمد لاستخدام وسائی Levasseurالفقیھ  •

لتحقیق أھداف مقصودة، ولم یحصر العنف بوسائل العنف إذ ھناك وسائل أخرى تسببھ كالوسائل المعنویة 

  )2(تھا أیضا إثارة الرعب و الفزعالتي من طبیع

ض من أجل فر ،من الرعب منھج عمل یقوم الفاعل من خلالھ ببث حالة «: Waciorskiتعریف الفقیھ  •

أو تدمیر الروابط الاجتماعیة للنظام  ،أو تغییر ،فظة علىبھدف المحا ،لى المجتمع أو الدولةالھیمنة ع

  .، و غیرھا من التعریفات التي لا یسع المجال لذكرھا».العام

  :و على صعید الفقھ العربي  فمن أھم التعریفات    

   »ال و الممتلكات العامةكل اعتداء على الأرواح و الأمو «: تعریف الأستاذ عبد العزیز سرحان •

و تقوم  ،نف الذي یرمي إلى تحقیق ھدف سیاسيالاستخدام المنظم للع « :تعریف الدكتور صلاح عامر •

  »بممارستھ منظمة سیاسیة ضد المواطنین لخلق جو من عدم الأمن 

أو مجموعة  الاستخدام غیر المشروع للعنف أو التھدید بھ بواسطة فرد أو «: تعریف الدكتور نبیل حلمي •

، واحا بشریة أو یھدد حریات أساسیةینتج عنھ رعب یعرض للخطر أر ،دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة

  »و یكون الغرض منھ الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغیر سلوكھا تجاه موضوع ما 

من حیث الإرھاب الدولي لا یختلف عن الإرھاب الداخلي  « :تعریف الدكتور عبد العزیز مخیمر •

طبیعتھ الذاتیة فكلاھما عبارة عن استخدام وسائل عنیفة لخلق حالة من الرعب و الفزع لدى شخص معین، 

  »تحقیق أھداف معینة حالة أو مؤجلةبغیة  أو مجموعة معینة من الأشخاص، أو حتى لدى المجتمع بأسره،

المشروع ضد ي عیر استخدام العنف ألعمد «: تعریف الدكتور سامي جاد عبد الرحمان واصل •

  »بغیة تحقیق أھداف محددة  ،حالة من الرعب و الفزعلخلق  ،الأشخاص أو الممتلكات

  :الجھود الدولیة لإیجاد تعریف قانوني للإرھاب  ثالثا

  في ظل عصبة الأمم )1

في أعقاب الحرب العالمیة  استھجن المجتمع الدولي أفعال الإرھاب منذ مطلع القرن العشرین و خاصة   

م و أشارت إلیھا ضمن قائمة جرائ ،1919حیث أوردتھا لجنة المسؤولیات التي تكونت عام  ،الأولى

  .)3(الحرب التي اقترفھا الألمان

عندما تقدمت الحكومة  1926غیر أن المحاولات في وضع تعریف قانوني للإرھاب تعود إلى سنة    

بغض النظر عن مكان . من أجل معاقبة الإرھاب اتفاقیة دولیة مالرومانیة بمقترح إلى عصبة الأمم بإبرا

  و إنما باعتبارھا تشكل جریمة ضد قانون الشعوب ومن ھذه وقوع الأعمال الإرھابیة و جنسیة مرتكبیھا،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  48المرجع السابق، ص  لحلو،حسن عزیز نور ا )1(
  .29المرجع السابق، ص  خالد عبیدات،  /د )2(
  .1971،  1حمدي السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي، بغداد، ط/د )3(
  



 12

  مم أنو في حینھا اعتبرت الجمعیة العامة لعصبة الأ الأعمال تجارة الرقیق و المخدرات و تزییف العملة،

  .     )1(المسالة جدیرة بالدراسة

اغتیال ملك یوغسلافیا الكسندر الأول و رئیس  بعد النطاق الدولي إلا ىشكل جدي علألة بالمس تثرلم  و  

والتي على إثرھا  1934 معلى ید أحد المواطنین الكروات في مرسیلیا عا وزراء فرنسا لویس بارتو

یان إلى فبعد فرار الجان .بت المجتمع الدولي بتجریم الفعلأخذت الحكومة الفرنسیة زمام المبادرة وطال

حیث تقدمت الحكومة الیوغسلافیة  باعتبار أن الجریمة سیاسیة، ھاتھ الأخیرة تسلیمھما رفضت إیطالیا 

كما تقدمت فرنسا من جھتھا بمذكرة إلى عصبة الأمم  باحتجاج إلى عصبة الأمم طالبت فیھ إجراء تحقیق،

 .ائم التي تكون لھا أھداف سیاسیةالمبادئ التي یمكن أن تكون أساسا لاتفاقیة دولیة لقمع الجر تتضمن

واستنادا إلى المذكرة الفرنسیة، أخذت عصبة الأمم على عاتقھا مسؤولیة مكافحة مثل تلك الأعمال  

الإرھابیة، و قام مجلس العصبة بتشكیل لجنة من الخبراء القانونیین لدراسة النشاط الإرھابي على ضوء 

إلى وضع مشروعین؛ الأول یتضمن العقاب على  1935انتھت اللجنة عام . قواعد القانون الدولي

  و تمخض عن . Pellaالإرھاب، و الثاني یتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة متأثرة بالمشروع الذي وضعھ 

، تتعلق الأولى بمكافحة و معاقبة الإرھاب،            16/11/1973ذلك إبرام اتفاقیتین في جنیف بتاریخ 

محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المتھمین بارتكاب الأعمال الإرھابیة المنصوص  و تتصل الثانیة بإنشاء

الموقعة على اتخاذ بالإرھاب حث الدول  ةعلیھا في الاتفاقیة الأولى، و تضمنت دیباجة الاتفاقیة الخاص

 :للإرھاب الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال الإرھابیة و المعاقبة علیھا، ونصت المادة الأولى منھا تعریفا 

أفعال جرمیة موجھة ضد دولة من الدول ،و یقصد بھا أو یراد منھا خلق حالة من الرھبة في أذھان  «

، بینما تضمنت  المادة الثانیة من نفس )2( »أشخاص معینین أو مجموعة من الأشخاص أو الجمھور العام 

التالیة تعد من قبیل الأعمال الإرھابیة  و  حیث قررت أن الأفعال ،عریفا تعدادیا الأفعال الإرھابیةالاتفاقیة ت

  :ھي 

  :الأفعال العمدیة الموجھة ضد الحیاة أو السلامة الجسدیة ،أو الصحة أو حریة كل من •

  .ـ رؤساء الدول، أو الأشخاص الذین یمارسون اختصاصات رئیس الدولة، أو خلفائھم بالوراثة أو بالتبعیة

  .بند السابقـ أزواج الأشخاص المشار إلیھم في ال

ـ الأشخاص المكلفین بوظائف أو مھام عامة، عندما نرتكب ضدھم ھذه الأفعال بسبب ممارسة ھذه 

  .الوظائف أو المھام

التخریب أو الإضرار العمدي بالأموال العامة، أو المخصصة للاستعمال العام و الخاضعة لسلطات أو  •

  .  إشراف دولة أخرى متعاقدة

  . تعریض الحیاة الإنسانیة للخطر أي فعل عمدي من شأنھ •
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .70المرجع السابق، ص لحلو،حسن عزیز نور ا :)1(
  .37، ص المرجع السابقحسین سویدان أحمد،  )2(
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  .الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا آنفا •

أو حیازة أو تقدیم الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة بقصد تنفیذ جریمة  صنع أو تملك •

  .من الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة في أي دولة

الموجھ  ينظرا لاقتصارھا على قمع الإرھاب السیاس من الانتقادات، دو قد تعرضت ھذه الاتفاقیة للعدی   

حكمھم أو المكلفین بوظائف عامة، و إغفالھا لأعمال الإرھاب الموجھة ضد ضد رؤساء الدول أو من في 

 حیز التنفیذكما أنھا لم تدخل . )1(تي تمارسھا دولة ضد دولة أخرىالالأفراد،و كذا الأعمال الإرھابیة 

بسبب المواقف   الھند، دولة واحدة ھي لم تصادق علیھا سوى و ،ب اندلاع الحرب العالمیة الثانیةبسب

  .ذلك فقد كان لھا أثر في الاتفاقیات التي تلتھا ورغم نصوص الاتفاقیة،لمعارضة لبعض ا

    في ظل ھیئة الأمم المتحدة ) 2

للقیام  1949لى لجنة القانون الدولي عام نین الإرھاب، وأناطت ھذه المھمة إسعت الأمم المتحدة إلى تق   

  حیث نصت المادة الأولى على ،1954ي قدم عام لم و الأمن، و الذبإعداد مشروع عن الجرائم ضد الس

  تعد جرائم دولیة و یجب معاقبة ،البشریة المذكورة في ھذا التقنینإن الجرائم ضد سلام و أمن  « :أن
  

مباشرة  «: منھ إلى جریمة الإرھاب الدولي، إذ نصت  2/6و أشارت المادة . »الإفراد المسؤولین عنھا 

، أو سماح  سلطات الدولة أو تشجیعھا إیاھا ،اط الإرھابي في دولة أخرىمن النشسلطات الدولة أنواعا 

  .»بنشاط  منظم  الغرض منھ تنفیذ أفعال إرھابیة في  دولة أخرى 

 3034و بناءا على توصیة اللجنة السادسة، أصدرت الجمعیة العامة قرارھا رقم  18/12/1972وفي    

ن الدولي لاتخاذ التدابیر الكفیلة بمكافحة الإرھاب، و الخاص بالإرھاب، أعربت فیھ عن ضرورة التعاو

 35ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراءه، كما قررت إنشاء لجنة خاصة معنیة بالإرھاب، تتكون من 

و یراعى فیھا مبدأ التمثیل الجغرافي العادل لدراسة الملاحظات  ،عضو یعینھم رئیس الجمعیة العامة

و قد . م تقریرھا إلى الجمعیة العامة مشفوعا بتوصیات لتعزیز التعاون الدوليالمرفوعة من الدول، و تقدی

، و قد حدثت خلافات متعددة ) 2(تفرع عن ھذه اللجنة ثلاث لجان فرعیة اختصت إحداھا بتعریف الإرھاب

في النھایة عن عدم إمكانیة التوصل إلى إجماع حول تعریف  لدول حول تعریف الإرھاب، أسفرتبین ا

، حیث ركزت الدول الغربیة و على رأسھا ك للاختلاف الحاد في وجھات النظرللإرھاب، و ذل محدد

الولایات المتحدة الأمریكیة على تعریف الإرھاب الفردي و أغفلت إرھاب الدولة و نضال الشعوب 

م المقھورة ضد الاستعمار و الاحتلال الأجنبي و النظم العنصریة، بینما نظرت دول مجموعة دول عد

الانحیاز و الدول العربیة و الأفروـ أسیویة و دول الكتلة الشرقیة إلى الإرھاب نظرة شمولیة، حیث 

  و كذلك أعمال العنف التي تمارسھا بعض الدول حیال  ،إرھاب الدولة ضمن تعریف الإرھاب أدرجت

  الدول الغربیة ذا ما تعارضھو ھ ،الداخلیة اشعوب بأكملھا بھدف السیطرة علیھا و التدخل في شؤونھ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .55ـ 54، المرجع السابق، صالرحمان واصل  جاد عبدسامي / د )1(
  .56، ص نفسھ المرجع سامي جاد عبد الرحمان ، )2(
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ول و التعاون فیما بینھا یغطي ھذا لأنھا تعتقد أن الإعلان الخاص بالعلاقات الودیة بین الد ،بشدة

الموضوع و یعززه مبدأ خطر اللجوء إلى استخدام القوة و مبدأ المساواة في الحقوق بین الشعوب، و لھذا 

            .)1(ى الإرھاب الفردي بجمیع صورهفإن تعریف الإرھاب یجب أن یقتصر عل

المتحدة مشروع اتفاقیة موحدة بشأن  وضعت لجنة الإرھاب الدولي التابعة الأمم 1980وفي سنة   

إن الإرھاب الدولي  «: صائصھ بقولھاحیث عبرت عن خ ،لقانونیة لمواجھة الإرھاب الدوليالإجراءات ا

رده أو بالاشتراك یصدر من فرد سواء كان یعمل بمف یعد عملا من أعمال العنف الخطیرة أو التھدید بھ،

  لمنظمات أو الممتلكات، و یتسبب في جرحھم أو موتھم، و یوجھ ضد الأشخاص أو ا ،مع أفراد آخرین

التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو الأذى بھذه عالیات ھذه المنظمات الدولیة، أو أو تعطیل ف

أو العبث بوسائل النقل و المواصلات بھدف تقویض علاقات الصداقة بین الدول، أو بین  الممتلكات،

   تزاز الدول من أجل الحصول على تنازلات معینة، كما أن التآمر على، أو ابةالدول المختلفمواطني 

شكل على ارتكاب أیا من ھذه الجرائم ی ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب أو التحریض

الأمر الذي دعا اللجنة إلى تبني  ،إلا أنّ ھذا التعریف لم یلق آذانا صاغیة .)2(»جریمة الإرھاب الدولي 

حیث قررت أن أعمال العنف التي تعد من  ،1984س سنة و ذلك في مؤتمرھا الثاني في باری یف آخر،تعر

لتي تكون موجھة ضد مدنیین كل الأفعال التي تحتوي على عنصر دولي و ا «: قبیل الإرھاب الدولي ھي

إثارة الفوضى و  و یكون من شأنھا انتھاك قاعدة دولیة، بغرض ،أو ضد من یتمتعون بحمایة دولیة ،أبریاء

و . الاضطراب في بنیة المجتمع الدولي، سواء ارتكبت ھذه الأفعال في زمن السلم أم في زمن الحرب

و بالتالي فإن قمعھا یصبح  تتمیز ھذه الجرائم عن الجرائم التقلیدیة بأنھا جرائم ضد سلم و أمن البشریة،

جمیع الأفعال تعالج على نحو ملائم من قبل كل  أما إذا انعدم عنصر الدولیة فإن. مسألة ذات اھتمام دولي

  .)3( »دولة بنفسھا ووفقا لقوانینھا الوطنیة 

و أدركت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ضرورة وضع تعریف للإرھاب في مشروعھا الذي    

:  رھاب بأنھ، حیث تضمن المشروع تعریف الإ1985أعدتھ حول الجرائم ضد سلم و أمن الإنسانیة عام 

یقصد بالأعمال الإرھابیة، الأفعال الإجرامیة الموجھة ضد دولة أخرى و التي یكون من طبیعتھا أو / أ«

  من شأنھا خلق حالة من الخوف لدى قادتھا و حكامھا، أو مجموعة من الأشخاص، أو عامة المواطنین

  :و تشكل الأفعال التالیة أفعالا إرھابیة/ ب

  مدیة الموجھة ضد حیاة أو السلامة الجسدیة أو صحة رئیس الدولة، أو من یمارس ـ الأفعال الع 1    

یرتكب  صلاحیاتھ أو ورثتھ، أو زوجات ھذه الشخصیات، أو الأشخاص ذوي الوظائف العامة حینما       

  ،الفعل بسبب الوظائف التي یمارسونھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لیة الحقوق، جامعة القاھرة، عائشة ھالة محمد طلس، الإرھاب الدولي و الحصانة الدبلوماسیة، رسالة دكتوراه مقدمة لك/ د) 1( 
  .54ـ  53، ص 1998      

  .71، ، ص بد الرحمان ساميجاد واصل ع/ د )2(
       .72المرجع السابق، ص  جاد واصل عبد الرحمان سامي، )3(
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  ـ الأفعال التي تھدف إلى تدمیر أو إنزال الضرر بالأموال و الممتلكات العامة أو المخصصة 2

  للاستخدام العام،     

  من ـ الأفعال العمدیة التي یكون من شأنھا تعریض الحیاة البشریة للخطر، عن طریق خلق حالة  3

  ت أو احتجاز الرھائن، وكل أنواع  الخطر العام، و بصفة خاصة جرائم الاستیلاء على الطائرا    

  دولیة أو بحصانة دبلوماسیة، ةالعنف الأخرى التي تمارس ضد شخصیات تتمتع بحمای    

  ـ تصنیع أو حیازة أو تقدیم أسلحة أو ذخائر أو مواد متفجرة أو مواد ضارة من أجل تنفیذ عمل  4

  .)1(» .إرھابي    

  ما ھي صور الجریمة الإرھابیة ؟مما سبق یتضح أن للإرھاب عدة صور، ف    

  .صور الجریمة الإرھابیة:الفرع الثاني

تكمن أھمیة التمییز بین صور الإرھاب من حیث نطاقھ، في تحدید الاختصاص القضائي في محاكمة    

فبالنسبة للإرھاب الداخلي، تختص محاكم الدولة التي وقع في إقلیمھا الفعل الإرھابي بمحاكمة . مرتكبیھا

لى في حین أن الإرھاب الدولي یتمیز بوجود عنصر دولي یضاف إ .ة عملا بمبدأ إقلیمیة القانونالجنا

، و یخلق حالة تنازع في الاختصاص بین المحاكم و خلافا حول عناصر جریمة الإرھاب بوجھ عام

 .)2(القانون الواجب التطبیق

لإرھاب الداخلي، فكلاھما یتجسدان في لا یوجد اختلاف بین أعمال الإرھاب الدولي و اعموم الو على    

  .إلى استعمال العنف بغرض بث الرعب لتحقیق أغراض معینة ءاللجو

  :الإرھاب الداخلي/ 1

و لم تتعد آثاره ھذا  إذا تم الإعداد للفعل الإرھابي و تنفیذه داخل حدود السیادة الإقلیمیة لدولة واحدة،   

، ولا یغیر من ذلك أن ״الإرھاب الداخلي أو الوطني  "لیھ فإن ھذا النوع من الإرھاب یطلق ع النطاق،

للدولة أو إلى شكلھا الدستوري أو ممثلي السلطة فیھا  يتكون الأفعال الإرھابیة موجھة إلى التنظیم السیاس

كرئیس الدولة أو رئیس الحكومة، و لا عبرة كذلك بكون الفعل أو الأفعال الإرھابیة موجھة ضد أمن 

لحھا الأساسیة أو ضد نظامھا الاجتماعي، فطالما انحصرت مظاھر الفعل و آثاره داخل الدولة أو مصا

  )3(خضع خضوعا كاملا للاختصاص الوطنيالحدود الإقلیمیة للدولة فإنھ ی

و تعریف الإرھاب الداخلي متروك لتعریف السلطة التشریعیة للدول بكل سیادة، و على ھذا فإن أغلب     

و الفرنسي منھ على  ففي القانون المقارن،. قل كلھا ـ قد نصت علیھ في قوانینھا الداخلیةدول العالم ـ إن لم ن

وجھ التحدید، أورد المشرع قائمة بجرائم القانون العام التي تشكل جرائم إرھابیة متى توافر باعث 

 المساس بالحیاة، المساس الإرادي بسلامة الشخص، الخطف و: فأما ھذه الجرائم فھي. خصوصي

  و كذا السرقة و أعمال التخریب الھدم و النھب و كذا جرائم المعلوماتیة الاحتجاز و تحویل وسائل النقل،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59سامي جاد عبد الرحمان واصل، المرجع السابق، ص / د )1(
  .70المرجع السابق، ص  ي،جاد واصل عبد الرحمان سام )2(
  .48المرجع السابق، ص  بد العزیز مخیمر،ع/ د) 3(
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و أما الباعث ... إلى صناعة و حیازة الأسلحة و ذخیرتھا و المتفجرات فضلا عن إدخال في الجوبالإضافة 

أن تكون ھذه الجرائم على علاقة بمشروع فردي أو جماعي یھدف إلى الإخلال : الخصوصي فیتمثل في

  .)1(یر بالنظام العام عن طریق التفزیع أو الرعبالخط

مكرر  87أما المشرع الجزائري فقد نصّ على الجرائم الموصوفة بالإرھابیة أو التخریبیة في المواد    

     ،عام و أضفى علیھا الوصف الإرھابيمن ق ع، بأن عدد جملة من جرائم القانون ال 10مكرر 87إلى 

  .لتفصیل في حینھو ھو ما ستناولھ بشيء من ا

  :الإرھاب الدولي/2

ما یمیز الإرھاب الدولي عن الإرھاب الداخلي،  حسبما اتفق علیھ الفقھ، ھو أن الإرھاب الدولي یتمیز    

فیقصد بھ الأعمال الإرھابیة التي تتخطى حدود الدول، بأن . بتوافر عنصر خارجي؛ و ھو العنصر الدولي

  . فعلیتوافر عنصر خارجي ـ دولي ـ في ال

دولیة العمل الإرھابي في  مل البعض، و یحء في بیان الصفة الدولیة للإرھابو قد تعددت أقوال الفقھا   

ضرورة احتوائھ على عنصر دولي بأن یوجھ إلى ھدف یتمتع بالحمایة الدولیة أو ینتھك قاعدة دولیة، فھو 

ة أو مصالحھا و غالبا ما یقع على صورة من العنف الدولي المستتر و الذي یتجھ مباشرة ضد رعایا دول

ھذا و قد عدد البعض عناصر أخرى لدولیة العمل . إقلیمھا بمساعدة شبكات تحركھا و تساندھا دول أخرى

  :الإرھابي تتمثل في

  حدود دولة الجاني أو المجني علیھ،ـ تنفیذ العملیات الإرھابیة خارج 

  ة أخرى،ي في دولة و تنفیذه في دولـ التحضیر للعمل الإرھاب

  یة أو انتھاكھ لحقوق الإنسان،ـ استھداف العمل الإرھابي الإساءة للعلاقات الدول

  ولة و لجوء الفاعل إلى دولة أخرى،ـ تنفیذ العمل الإرھابي في د

و قد أیدت لجنة الخبراء المنبثقة عن الإتحاد الدولي لتوحید القانون الجنائي ھذه العناصر، كما حدد         

  :في 1986عناصر الصفة الدولیة في تقریره المقدم لمؤتمر كوبنھاجن سنة  )لیمكین (

  رار وقوع أفعال الإرھاب و تنوعھا،ـ تك

  تر و اضطراب في العلاقات الدولیة،ـ استھداف خلق تو

كما یعتبر الإرھاب دولیا في .  )2(ـ الاختلاف في جنسیة الفاعل، الضحیة، المكان الذي وقعت فیھ الجریمة

وع الفعل الإرھابي على شخص أو مال یقعان تحت الحمایة الدولیة مثل السفارات و رجال السلك حالة وق

اعتبار  )الأنتربول (و قررت منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة . )3(الدبلوماسي و وسائل الاتصال الدولي

  :إرھابا دولیا في الحالات التالیة ،العمل الإرھابي

  العمل الإرھابي تمس أكثر من دولة،من جانب مرتكبي  ـ إذا كانت الأھداف المعلنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42ـ  41، ص 2007، 4الوجیز في القانون الجنائي العام،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر، طبوسقیعة أحسن، / د) 1(
  .13، ص2009، التقنین الدولي لجریمة إرھاب الدولة،دار الكتب القانونیة، مصر،طارق العزیزحمدي عبد / د )2(
  .1973الإتفاقیة الخاصة بمنع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بالحمایة الدبلوماسیة، الموقعة بنیویورك سنة ) 3(
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  ،بلد آخرـ إذا بدأ ارتكاب الفعل الإرھابي في بلد و انتھى في 

  مرتكبو الفعل الإرھابي في الخارج،حینما یعمل ـ 

  في بلد و یتم التنفیذ في بلد آخر،ـ حینما یتم التخطیط و الإعداد للعمل الإرھابي 

الإرھاب الدولي  "و ھو ما یطلق علیھ ،)1(مختلفة س دولا أو منظمات دولیةـ إذا كان الضرر الواقع یم

  .״الفردي

    .״إرھاب الدولة "ما بارتكاب أعمال إرھابیة ضد دولة أخرى و ھو ما یطلق علیھ كما قد تتورط دولة    

منظمة  الواقع أننا إذا نظرنا إلى إرھاب الدولة من منظور وقوع ھذا الإرھاب على فئة من شعبھا أو علىو

ھذه الفئة مناھضة لنظام الحكم في ھذه الدولة، أو تمارسھ على اتجاه سیاسي معین في الدولة لا تحبذه 

غیر أننا لن نتعرض  .طبق علیھا وصف الإرھاب من ھذا المنظورالحاكمة لوجدنا كثیرا من الدول ین

لإرھاب الدولة من ھذه الزاویة حیث نقصد إرھاب الدولة على شعب و حكومة دولة أخرى لتحقیق 

أو الاستیلاء  یر ھویتھبادة شعب ھذه الدولة و تغیأطماعھا في ھذه الدولة سواء تمثلت ھذه الأطماع في إ

  .)2(ح الدولة التي تمارس الإرھابعلى ثرواتھا أو تغییر نظام الحكم فیھا على نحو یحقق مصال

طبیعتھا لقد كان شائعا الرأي الذي یقول أن الإرھاب یرتكبھ الأفراد كأفراد أو تحت مظلة مجموعة ھي ب   

عن ارتكاب أعمال إرھابیة فھذه مسألة كانت في  أما أن تعتبر الدولة مسؤولة ،القانونیة لا تعتبر دولة

جوھر الخلاف الذي حال في الماضي دون تقدیم تعریف موضوعي شامل للإرھاب ضمن اتفاقیة عامة 

حیث استقر العرف الدولي على أن . )3(تعنى بمكافحة الإرھاب بكافة أشكالھ و صوره و أیا كان مرتكبھ

میع الدول الأخرى، و لذا فإن أي عمل من أعمالھا یعد عملا من الدولة صاحبة سیادة و ھي متساویة مع ج

أعمال السیادة تصرفھ حسبما تشاء وفق تقدیرھا و مصالحھا، و من ھذا المنطلق لم یكن بالإمكان مساءلة 

  .)4(د من قبیل الأعمال الإرھابیةالدولة و لو قامت بأعمال عنف تع

لدولة نفسھ في فقھ القانون الدولي، من خلال الإشارة ، فقد فرض مصطلح إرھاب او مھما یكن من أمر  

، و في قرارات لجنة القانون الدولي )5(إلیھ في المشروع الخاص بالجرائم المخلة بسلم البشریة و أمنھا

و نظرا لكونھ مصطلحا حدیثا في فقھ القانون . المتحدة كما سبقت الإشارة إلیھ التابعة للجمعیة العامة للأمم

ورغم . نھ لم یحظ بالدراسة الكافیة حتى الآن، مما یجعلھ مصطلحا غامضا غیر واضح المعالمالدولي، فإ

ذلك فقد حاول الفقھ و ضع تعریف لھ، و اختلفت آراؤھم حول ذلك،  حیث ذھب بعض الفقھاء إلى القول 

  عات المسلحة بأن إرھاب الدولة یتمثل في ارتكاب بعض أعمال العنف المحظور ارتكابھا وفقا لقانون النزا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .144ـ  143، ص 1997العناني إبراھیم، النظام الدولي الأمني، المطبعة العربیة الحدیثة، القاھرة،/ د )1( 
  .53المرجع السابق، ص  حمدي عبد العزیز طارق،/ د) 2(
  .74مرجع السابق، ص ال دان أحمد،حسین سوی) 3(
  عبد الله سلیمان، ظاھرة الإرھاب و القانون، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة، العدد الرابع، دیسمبر/ د )4(

  .925، ص1990    
  لدولة أنواعا من النشاط الإرھابي ـ مباشرة سلطات ا6...2...1:تعد الأفعال التالیة جرائم ضد سلم و أمن البشریة:"لمادة الثانیةا) 5(

  " المنظم في دولة أخرى، أو تشجیعھا إیاھا، أو سماح سلطات الدولة بنشاط تنظیم الغرض منھ تنفیذ أفعال إرھابیة في دولة أخرى    
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كما یتمثل في انتھاكات الحد . حین یتم ارتكابھا في وقت السلم و القانون الإنساني المطبق في وقت الحرب،

  حینفي . )1( 1949رمة في عام نى القواعد الواردة في المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف الرابعة المبالأد

حاول آخرون تعریف إرھاب الدولة من خلال التمییز بینھ و بین الإرھاب الفردي، حیث ذھبوا إلى القول 

ضد الدولة أو أحد  الإرھاب الفردي یرتكب بصفة عامة من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد «:  بأن

  أجھزتھا، بینما إرھاب الدولة یتمثل في قیام أجھزة أنشأتھا الدولة ذاتھا بارتكاب أعمال إجرامیة ضد دولة  

  .)2(»أخرى 
یكون إرھاب و ،ھذا و قد ترتكب الدولة الأعمال الإرھابیة بطریقة مباشرة، أو بطریقة غیر مباشرة     

أجھزة الاستخبارات، ( ة عنھا و لمصلحتھا موظفوھا أو من في حكمھم الدولة مباشرا عندما یقوم بھ نیاب

  .)3()أفراد القوات المسلحة، عملاء مستأجرین سواء كانوا مواطنین أو أجانب 

، بما یمكنھا من تحقیق أھدافھا، الوسائل بطریقة سریةما تستخدم تلك عند و یكون بطریقة غیر مباشرة  

الرعایة للقیام  أفرادا أو مجموعات و تقدم لھم المساعدة أو التدریب أوویتحقق ذلك عندما ترعى الدولة 

  .)5(تعد من أبرز ھذه الجرائم 1/09/2001لوكیربي و أحداث  ةلعل حادث ، و)4(بأعمال إرھابیة 

  .الجریمة الإرھابیة و الأفعال المشابھة لھا: الفرع الثالث

   :الجریمة الإرھابیة و الجریمة السیاسیة/ 1

و رغبة في عدم إفلات مرتكبیھا من العقاب، تم التفكیر في ضرورة  را لتزاید جرائم العنف السیاسي،نظ   

ة التي تھدد كیان المجتمع التضییق من دائرة الجرائم السیاسیة عن طریق تجرید العدید من الجرائم الخطیر

  ة السیاسیة، حتى لا ومن بینھا الجرائم الإرھابیة التي عرفت انتشارا واسعا، من الصبغ الدولي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77المرجع السابق، ص  الرحمان،جاد واصل عبد سامي / د) 1(
  ضة العربیة، إبراھیم على، الحقوق و الواجبات الدولیة في عالم متغیر، المبادئ الكبرى و النظام الدولي الجدید، دار النھ/ د) 2(

  .537، ص 1997القاھرة،      
  . 76المرجع السابق، ص حسین سویدان أحمد،) 3(

  بإسقاط  1972لإسرائیلي سنة منھا قیام سلاح الجو ا .ما تقوم إسرائیل من اعتداءات على فلسطین و الدول المجاورة لھا مثال ذلكـ     
  ریاء كان من بینھم وزیر من المدنیین الأب 106ع جمیع ركابھا البالغ عددھم مدنیة لیبیة فوق سیناء مما أدى  إلى مصرطائرة      
  دولة ضد اللاجئین، قامت إسرائیل بارتكاب أبشع جرائم إرھاب ال16/09/1982، و في ״صالح بوصیر "اللیبي الخارجیة      
  ״كاھان  "شكلة في إسرائیل و المعروفة بلجنة مخیمي صبرا و شاتیلا، و قد كشفت لجنة التحقیق القضائیة الم الفلسطینیین في    
  ھمانذاك و معبیجین و إریل شارون وزیر الدفاع آ أن 1983فبرایر 18قرارھا في المذبحة و التي أعلنت  مسؤولیةلتحدید     
  المیلشیات أن تجمعاتالعسكریین و السیاسیین كانوا على علم بتلك المذبحة و لم یتدخلوا لوقفھا، كما كشفت كبار القادة ستة من    
  ي صبرامطار بیروت الدولي الواقع تحت السیطرة العسكریة الإسرائیلیة آنذاك، و تقدمت صوب مخیمانطلقت من المسلحة قد     
  قیام    وكذلك . ق لترتكب تلك المذبحة المروعةالقوات الإسرائیلیة التي كانت تطوق المخیمین الطری أفسحت لھا شتیلا بعد أنو    

  العراق بدعوى مكافحة الإرھاب، و قیامھما بغزو 2001/ 10/ 07و بریطانیا بغزو أفغانستان في الأمریكیة لمتحدة الولایات ا    
  ا من الأمثلة ، و غیرھمن النظام الدكتاتوري المستبدأسلحة الدمار الشامل و تحریر الشعب العراقي  نزع من أجل 20/03/2003في     
  .لذكرھا الالتي لا یسع المج    

  .78المرجع السابق، ص ) 4(
  الیونانیین، وكذلك تورط الولایاتو العسكري للثوار  يومن الأمثلة على ذلك  قیام ألبانیا و بلغاریا و یوغسلافیا بتقدیم العون السیاس ـ   

  أفراد المجموعة الإرھابیةستر على ، و قیام السودان بالت06/10/1972المتحدة الأمریكیة في تفجیر الطائرة المدنیة الكوبیة في     
  یوبیة أدیسالذین اعترضوا موكب الرئیس المصري حسني مبارك أثناء توجھھ لحضور مؤتمر منظمة الأمم الإفریقیة بالعاصمة الأث    
  .م، و رفضھا تسلیمھم للسلطات الأثیوبیة لمحاكمتھ26/01/1995أبابا في     

  .107ـ 106المرجع السابق، ص  ،واصل  رحمانجاد عبد السامي أنظر ) 5(
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تصطدم بمبدأ عدم جواز تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة الذي یعد من المبادئ الأساسیة المستقرة  

  .في القانون الدولي، رغم عدم وجود تعریف محدد للجریمة السیاسیة

جدیدة  و أضاف فقرة 22/03/1956و كانت البدایة الحقیقیة للتضییق عندما تدخل المشرع البلجیكي في    

 «:تقضي بأن ـ التي تمنع تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة ـ 1833من قانون عام  إلى المادة السادسة

الاعتداء على شخص رئیس الدولة أو أحد أفراد أسرتھ، سواء أكان في صورة قتل أم اغتیال أم بواسطة 

 La Clauseو ھو ما سمي بالشرط البلجیكي  »ھاالسم، لا یعتبر جریمة سیاسیة أو جریمة مرتبطة ب

Belge أو شرط الاعتداء  Clause d´Attentat)1(.  

على نزع الصبغة السیاسیة الإرھاب التي عالجت بعض صور و أشكال  ةكما أكدت الاتفاقیات الدولی   

أو تتم إحالتھم على  على الجرائم الإرھابیة و اعتبارھا من جرائم القانون العام بحیث یتم تسلیم مرتكبیھا

  .)2(المحاكمة إذا ما رفضت الدولة تسلیمھم، كما لا یحظى مرتكبو ھذه الجرائم بحق الملجأ

على أن الجرائم الإرھابیة ھي جرائم ذات  1971، أكدت اتفاقیة واشنطن لعام و على الصعید الإقلیمي   

ز تسلیم مرتكبیھا أو بإحالة القضیة إلى أھمیة دولیة، بغض النظر عن البواعث الدافعة إلیھا، و قضت بجوا

عد من قبیل سلطاتھا القضائیة المختصة كما لو كانت ارتكبت فوق أراضیھا، وعلى ھذا الأساس لا ت

وھو نفس الاتجاه الذي سارت نحوه الاتفاقیة الأوربیة لمنع و قمع الإرھاب لسنة  .)3(الجرائم السیاسیة 

ة الجرائم الإرھابیة من نطاق الجرائم السیاسیة، حتى ولو كانت بدافع ، كما استبعدت الاتفاقیة العربی1977

  .سیاسي

  :الجریمة الإرھابیة و العدوان/ 2

في ظل عدم وجود تقنین دولي لتجریم الأعمال الإرھابیة التي تباشرھا الدول و معاقبة مرتكبیھا، فقد    

  سناد صفة الإرھاب إلى الدولة، فالدولة حسبذھب جانب من الفقھ الدولي إلى القول بأنھ من غیر الملائم إ

رأیھم و طبقا للقانون الدولي لا تكون إلا دولة معتدیة، و الأفراد و الجماعات لا یرتكبون جریمة العدوان 

و أن . و إنما یرتكبون جرائم أخرى منھا جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الإرھاب

أو أیدتھا دولة من الدول فیجب أن نعتبرھا صورة من صور العدوان بدلا  جریمة الإرھاب إذا قامت بھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتھم المدعو   1854في سنة: بمناسبة القضیة التي طرحت على القضاء البلجیكي و التي تتلخص وقائعھا في وضع ھذا الشرط،  )1(
Jules Jacquin  بالشروع في قتل نابلیون الثالث، وذلك بوضع متفجرات و مواد ناسفة على خط السكة الحدیدیة التي تصل بین

و أصدر . كابفرنسا، غیر أن ھذه المحاولة باءت بالفشل و تمكن الجاني من الفرار و اللجوء إلى بلجی ״كالییھ"و  ״لیل  "مدینتي 
لطات لمتھم، مع المطالبة بتسلیمھ لمحاكمتھ وفقا للقانون الفرنسي، و إزاء ذلك قامت السبالقبض على ا القضاء البلجیكي أمر

إلا المتھم و حبسھ احتیاطیا تمھیدا لتسلیمھ للسلطات الفرنسیة، و لكن المتھم طالب بإطلاق سراحھ البلجیكیة بإلقاء القبض على  
للأمر الصادر من القضاء الفرنسي بالقبض على المتھم، معتبرة فعلھ حكمھا بمنح القوة التنفیذیة  أن المحكمة الابتدائیة أصدرت

وعند عرض الأمر أمام غرفة الإتھام ببروكسل، قررت عدم شرعیة القبض على . القانون العامیمة من جرائم الإجرامي جر
، 1833دة السادسة من قانون عام إلى أن جریمتھ تعد من قبیل الجرائم السیاسیة وفقا لنص الما المتھم و احتجازه، مستندة في ذلك

أیدت الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت بدورھا حكما في و بعرض الأمر على محكمة النقض  
یكون الأخذ  1833أصدرتھ محكمة النقض، و لكن وفقا لنصوص قانون عام متضمنا نفس معنى الحكم الذي  29/03/1855

و إزاء ذلك الإشكال و تفادیا لمثل ھذه الصعوبات تدخل المشرع . المتھمین وبیا عند تسلیملاتھام ببروكسل وجبرأي غرفة ا
 .البلجیكي و تمم المادة السادسة بالفقرة السالف ذكرھا

 .153المرجع السابق، ص  سامي جاد عبد الرحمان واصل،/ د )2(
 .62المرجع السابق، ص  ادي عبد العزیز،خیمر عبد الھم )3(
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ّ . )1(خرى و ھي جریمة إرھاب الدولةمن اعتبارھا جریمة أ   ر البعض الآخر بجریمة إرھاب في حین أق

في قیام أجھزة  من جرائم الإرعاب التي یرتكبھا الأفراد، وتتمثلالدولة، لكن على اعتبارأنھا أقل خطورة 

 المخابرات التابعة للدولة بوضع ألغام أو قنابل داخل إقلیم دولة أخرى مما یؤدي إلى موت عدد من

مثل تمویل بعض الأشخاص و الأشخاص، أو قیام الدولة بارتكاب ھذه الجریمة بطریقة غیر مباشرة 

بینما ذھب اتجاه . )2(لة معینة أو ضد أشخاص معینین توجیھھم لارتكاب أعمال إرھابیة داخل إقلیم دو

  .ثالث إلى اعتبار إرھاب الدولة من أخطر صور الإرھاب و أكثرھا جسامة

  17/12/1984الصادر بتاریخ  39/159في قرارھا رقم  لأمم المتحدة،الجمعیة العامة ل تو قد أدان   

سیاسات و ممارسات الإرھاب التي تباشرھا بعض الدول كأسلوب في التعامل مع الدول و الشعوب 

ولي و ھاب الدالمتعلقة بتحدید التدابیر الرامیة إلى منع الإر في العدید من قراراتھا وكما أنھا  الأخرى،

جمیع الدول الوفاء بالتزاماتھا التي یفرضھا علیھا القانون الدولي بالامتناع عن  مكافحتھ، نجدھا تطالب

ارتكابھا، أو المشاركة  أو التحریض علیھا، أو المساعدة علىیة في دول أخرى تنظیم الأعمال الإرھاب

و ھو ما . الب مثل ھذه الأعمفیھا، أو التغاضي عن نشاطات ستنظم داخل أراضیھا موجھة نحو ارتكا

  .قائمة بذاتھا جریمة ؛یشیر إلى أن جریمة إرھاب الدولة

  .رھابیة و الاستخدام المشروع للقوةالجریمة الإ/3

للقوة، وھو الأمر الذي حظره میثاق الأمم المتحدة  عتشكل جریمة إرھاب الدولة استخداما غیر مشرو      

یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة،  «: انیة منھ التي نصتبموجب الفقرة الرابعة من المادة الث

عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي 

  . »وجھ آخر لا یتفق و مقاصد الأمم المتحدة 

ام القوة أمرا مشروعا، وفي ھذا الصدد ذھب جانب و یثار التساؤل حول الحالات التي یعد فیھا استخد    

، وھي حالة الدفاع الشرعي  ھا اللجوء إلى القوة أمرا مشروعامن الفقھ إلى أن ھناك حالة وحیدة یكون فی

أجازت للدول فرادى أو جماعات استخدام  من میثاق الأمم المتحدة التي 51مستندین في ذلك إلى المادة 

زمة لحفظ السلم عند تعرضھا لأي اعتداء، إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللاالقوة للدفاع عن نفسھا 

دام المشروع للقوة بحیث ، بینما ذھب جانب آخر من الفقھ إلى التوسع في نطاق الاستخوالأمن الدولیین

تجھت كما ا ،)3(، استخدام القوة في نظام الأمن الجماعيبالإضافة إلى حالة الدفاع الشرعي یمتد لیشمل

غالبیة الآراء نحو الاعتراف بمشروعیة استخدام القوة من قبل حركات التحریر الوطنیة ضد الاحتلال 

الذي تأصل ...الأجنبي و النظم الاستعماریة من أجل التحرر و الاستقلال و نیل الحق في تقریر المصیر

  .بتواتر قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد ھذا الحق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد رفعت أحمد، الإرھاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي و الاتفاقیات الدولیة و قرارات الأمم المتحدة، دار النھضة / د) 1(
  205، ص1992العربیة، القاھرة،

  القانون الدولي العام، مجلة البحوث و الدراسات العربیة، العدد السابع عشر أحمد أبو الوفا، ظاھرة الإرھاب على ضوء أحكام / د) 2(
  .75،ص 1990و الثامن عشر،      

  / أ428، ص 1985ممدوح شوقي مصطفى كامل، الأمن القومي و الأمن الجماعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، / انظر؛د ) 3(
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إلى القوة و العنف، فما الفرق  ءالمسلحة یتجسدان في اللجوو بما أن كل من الدفاع الشرعي و المقاومة     

  و بین إرھاب الدولة ؟بینھما 

  :و الدفاع الشرعي الدولة إرھاب

من الحقوق الطبیعیة التي لا تقبل التنازل عنھا، سواء من جانب الفرد أو من  یعتبر حق الدفاع الشرعي   

و الحفاظ على النفس، لذا فإنھ من الطبیعي أن یكون  نتیجة حتمیة للحق في البقاء جانب الجماعة، و ھو 

استخدام القوة دفاعا عن النفس أمرا مشروعا، سواء في القوانین و التشریعات الداخلیة أو الدولیة، حیث 

و یفترض حق الدفاع الشرعي وجود اعتداء یستوجب . )1(استقر ھذا الحق كمبدأ أساسي في القانون الدولي

  .القوة دفاعا عن النفس و درءا للاعتداء اللجوء إلى استخدام

عن القاعدة العامة التي جاء بھا میثاق الأمم المتحدة التي تحظر  استثناءاو یشكل الدفاع الشرعي    

لیس في ھذا  «: منھا على أن 51استخدام القوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة حیث نصت المادة 

الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق 

قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، و ذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم و 

و التدابیر التي یتخذھا الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس الأمن  الأمن الدولي،

را، و لا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس ـ بمقتضى سلطاتھ و مسؤولیاتھ المستمدة من أحكام فو

المیثاق ـ من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ  السلم و الأمن 

  .»الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ

  .إرھاب الدولة و المقاومة المسلحة/ ب

ینت الآراء و اختلفت حول وضع تعریف واضح و محدد للمقاومة الشعبیة المسلحة، نظرا لاختلاف تبا    

 ت المقاومة المسلحة وفقا لما یحقق مصالحھا و أھدافھا، فبینما نجد نظرةوجھات النظر الدولیة نحو حركا

رادھا أشد لت بأف، و أنزأنھا مجموعات إرھابیة و إجرامیة الدول الاستعماریة إلى تلك الحركات على

نجد أن الدول المعتدى علیھا كانت تشجع حركات المقاومة المسلحة و تحث المواطنین .. أقساھاالعقوبات و

على الانضمام إلیھا، باعتبارھا واجبا مقدسا و حقا مشروعا للدفاع  عن الوطن و الذود عن ترابھ و الحفاظ 

  .على كرامتھ و كبریائھ

صدرت عن الأمم المتحدة عدة قرارات أضفت الشرعیة على أعمال الكفاح  فقد  ن أمرومھما یكن م   

إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ب المسلح الذي تقوم بھ حركات التحرر الوطنیة بدءا

لذي تلاه ا، و )1514قرار رقم ( 14/12/1960عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ الذي صدر

الشعوب الواقعة القاضي بشرعیة الكفاح المسلح الذي تخوضھ  1965لصادر في دیسمبرا 2105القرار

  ، و دعت كافة الدول قھا في تقریر المصیر و الاستقلالتحت السیطرة الإستعماریة من أجل ممارسة ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .89المرجع السابق، ص ھیم،ي إبراالعنان/ د) 1(
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.       إلى تقدیم المساعدة المادیة و المعنویة لحركات التحریر الوطنیة في الأراضي المستعمرة و المحتلة

مشروعیة المقاومة الشعبیة المسلحة ضد الاحتلال و القوى الاستعماریة  وغیرھا من القرارات التي تبین

بأن الجمعیة  وقد ذھب غالبیة الفقھ الدولي إلى القول.. لمصیرمن أجل الحصول على الاستقلال و تقریر ا

الشعوب  العامة بھذا العمل القانوني و التشریعي قد أنشأت قاعدة عرفیة جدیدة مؤداھا التسلیم لھذه

المقھورة بمباشرة أسالیب المساعدة المتمثلة في النضال المسلح من أجل الحصول على الحق في تقریر 

  .)1(على الاستعمار و التسلط الأجنبي  المصیر و القضاء

  .بغیرھا من الجرائم بأشكال التجریم المنظم علاقة الجریمة الإرھابیة:المطلب الثاني

  .علاقتھا بجرائم المخدرات :الفرع الأول

حت صبأبحیث  أھم المصادر المالیة للمنظمات الإرھابیة، تجار الغیر المشروع بالمخدراتیشكل الا    

الثالثة و ھي العلاقة التي تم تأكیدھا في إطار أعمال اللجنة  ،ة وسیلة لدعم المنظمات الإرھابیةھذه التجار

أن حركة  نةحیث أجمعت الدول الآسیویة المتدخلة في إطار مناقشات اللج للأمم المتحدةالعامة  للجمعیة

 ھذه توجھ و ما یبینو ھ. نشاطاتھا الإرھابیةزراعة المخدرات فــي تمویل  لمدا خیل مطالبان تستع

د مع منظمات إرھابیة و جماعات مسلحة متطرفة لتشكل ما أصبح یعرف اإلى الإتح  المنظمات الإجرامیة

لشرعیة بالأسلحة و جرة غیر ااارة المخدرات و المتجوالتي تروج لت المخدراتتحالف الإرھاب و  باسم

   .والإرھاب ،تبییض الأموال

  .التھریبعلاقتھا بجرائم : الفرع الثاني

من خلال تھریب المخدرات التي  المنظمات الإرھابیة، میي تدعالمستعملة فیعد التھریب أحد الوسائل    

أضف إلى  ،تھریب الأسلحة و المتفجرات بغرض تنفیذ عملیاتھاكذا تخصص عائداتھا لتمویل الإرھاب، و

    ... م إلى الجماعات الإرھابیةیغادرون بلدانھم للانضماتھریب المھاجرین الغیر شرعیین، الذین  ذلك

  .علاقتھا بجریمة تبییض الأموال   :الثالثالفرع 

بفضل مات الإرھابیة التي یزداد نفوذھا بین عالم السیاسة وغسیل الأموال والتنظی علاقة أن ھناكثبت    

ً یبلغ … إمكاناتھا المالیة الھائلة الناتجة عن التجارة غیر المشروعة وغسیل الأموال والمخدرات و مثلا

ً أي نحو ثلث  نصیب الشبكات الباكستانیة من تجارة الھیروین العالمیة حوالي مائة ملیار دولار سنویا

ً % 10الحجم العالمي لھذه التجارة والتي تمثل  تمویھ حیث یتم . )2(من الأموال القذرة المغسولة سنویا

ع بالمخدرات و الأسلحة و الأعضاء الاتجار الغیر مشرو صدر الغیر مشروع للأموال العائدة منالم

  ... و استخدامھا فیما بعد في تمویل الأنشطة الإرھابیة...البشریة و

  :علاقتھا بالجریمة المعلوماتیة:. الفرع الرابع 

  على التقدم الحاصل في  الخصوص، ھبالقدر الذي تعتمد فیھ المجتمعات الحدیثة، و الغربیة على وج     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .472، ص1977عامر صلاح الدین، المقاومة الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاھرة، / د) 1(
  .65عبیدات ، المرجع السابق، ص خالد/ د) 2(
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 مواقع خاصة حبدوره استغل ھذا الانجاز الكبیر بفت أنظمة المعلومات، فإن الإرھابو  امجال التكنولوجی

، لیظھر ما یصطلح علیھ بالإرھاب الالكتروني الذي یعتمد أساسا على الحاسب الآلي متخذا ھذا الأخیر بھ

التي تجرى بین عناصره عبر كامل وسیلة لھ في تحقیق كل ما یتطلبھ النشاط الإرھابي، بدءا بالاتصالات 

  شادة بالأعمال الإرھابیة و الدعوة إلى الانضمام إلىالعالم، و الإ ءأنحا

  .  ، إلى تنفیذ عملیاتھشبكاتھ  

المرافق الصناعیة، البورصات، (من المجتمعات تعتمد على في تسییر أوجھ مختلفة من حیاتھا  فالعدید   

ھا بشكل آلي برامج معلوماتیة تقوم بتشغیل على ) الخ...عملیات المصارف، وسائل الاتصال و المواصلات

و تلقائي و منظم، فعلى سبیل المثال یتم التحكم بحركة الملاحة الجویة و أنظمة السلامة في المطارات و 

  و مواعیدھا و خطوطھا و أنظمة السیر في المدن الكبرى، إدارة و تشغیل مرافق تولید تتسییر القطارا

الأسلحة النوویة و ریخ و توجیھھا ونظمة إطلاق الصوا، التحكم بأالطاقة و السدود و مصافي النفط

  ،البیولوجیة و الكیمیائیة و محطات إنتاجھا، إدارة صناعة الأدویة و ما إلى ذلك من برامج المعلوماتیة

و علیھ فإن العبث بأي من ھذه الأنظمة عبر الدخول غیر . Net Worksمتصلة معظمھا ببعضھا بواسطة 

    .)1(ب بأضرار وخیمة و كارثیةقد یتسبأو غیر ذلك من الوسائل  المشروع 

   .،الدولي و الجزائرينأركان الجریمة الإرھابیة حسب القانونی:المبحث الثاني

بما أن مبدأ الشرعیة القاضي بأن لا جریمة و لا عقوبة بدون نص ـ الذي یعتبر من المبادئ الأساسیة     

من النظام  20طبقا  لنص المادة  ن الدوليفي معظم الأنظمة الجزائیة الوطنیة ـ  ھو مبدأ مقرر في القانو

  ، یطرح التساؤل حول مدى اعتبار الجریمة الإرھابیة جریمة دولیة ؟الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .قتضي الوقوف على المصادر الأساسیة لقواعد القانون الدوليإن الإجابة على ھذا التساؤل ت    

بشكل قاطع على ھذه المصادر باتفاق دولي أو وثیقة دولیة معترف نا لیس ھناك مرجع قانوني دولي یدل   

من النظام  38بھا، لذلك فإن أكثر الفقھاء یعتمدون على طریقة الاستنتاج أو التفسیر الاستقرائي للمادة 

الاتفاقیات : و بھذا فإن مصادر القانون الدولي حسب ھذه المادة ھي. )2(الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

یة، العرف الدولي، مبادئ القانون العامة المعترف بھا من قبل الأمم المتمدنة، القرارات القضائیة و الدول

  .مذھب كبار المؤلفین كمصدرین إضافیین

لذلك لجأت الدول ـ إزاء . لا توجد اتفاقیة إطار لمكافحة الإرھاب، لاتفاقياالقانون الدولي فعلى مستوى   

 محددة قد تشكل مظھرا للإرھاب م أفعالا، تجرـ إلى إبرام اتفاقیات دولیة ابیةتزاید حدة الأعمال الإرھ

  .)3(معظمھا في الأصل بغرض مكافحتھالدولي و لكن دون أن تتضمن تعریفا للإرھاب الذي عقدت 

  :و ھذه الاتفاقیات ھي    

  .الطائرات  الخاصة بالجرائم و بعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن 1963ـ اتفاقیة طوكیو لسنة
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82سویدان أحمد حسین، المرجع السابق، ص  )1(
  .91، ص2002، الجزائر، ELGAصلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات/ د )2(
  .58، ص أحمد حسین سویدان، المرجع السابق )3(
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  . و تتعلق بمكافحة الاستیلاء الغیر مشروع على الطائرات 1970ـ اتفاقیة لاھاي عام 

ـ  مكافحة الأعمال الغیر مشروعة الموجھة ضد سلامة الطیران المدنيبشأن  1971اقیة مونتریال عامـ اتف

  .یة دولیةالأشخاص الذین یتمتعون بحما دبشأن الجرائم المرتكبة ض1973اتفاقیة واشنطن لعامـ 

  الذي أوجب 34/146جمعیة العامة لمواجھة احتجاز الرھائن بموجب قرار ال1979ـ اتفاقیة نیویورك لسنة

  .كل دولة أن تجعل أخذ الرھائن أو محاولة ذلك فعلا معاقبا علیھ على  

  التي تخدم الطیران المدني ـ البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غیر المشروعة في المطارات

  ).1977مونتریال (  

  المتعلقة بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة المنشآت الثابتة 1977ـ اتفاقیة روما لسنة 

  .الموجودة على الجرف القاري  

    . المتعلقة بتمییز المتفجرات البلاستیكیة بغرض كشفھا 1991ـ اتفاقیة مونتریال لسنة

  .1997لإرھابیة بالقنابل لسنة ـ الاتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات ا

  .1999لسنة الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب  ـ

  : الاتفاقیات الإقلیمیة المبرمة في إطار مكافحة الإرھاب و المتمثلة فيبالإضافة إلى    

  .1971انعقدت في واشنطن سنة يـ اتفاقیة منظمة الدول الأمریكیة بشأن منع و معاقبة أعمال الإرھاب الت

  . 27/01/1977ـ الاتفاقیة الأوروبیة لمنع و قمع الإرھاب الموقعة في ستراسبورغ بفرنسا في 

  .22/04/1998ـ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب الموقعة في القاھرة في 

إلى القانون الدولي فإن الاتفاقیات الدولیة المذكورة أشارت  ؛على مستوى القانون الدولي العرفيو     

و ھي التصرفات التي یمكن  لذي یجعل بعض ھذه التصرفات جرائم ـا تصرفات ـ رفي بشأن جملة منالع

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات، فإن القواعد الواردة في  38إلى المادة  عو بالرجو. أن نسمیھا إرھاب

القانون الدولي و معترف  عرفیة من قواعد ةلیست طرفا فیھا باعتبارھا قاعد ةتصبح ملزمة لدولمعاھدة ما 

ن معظم الاتفاقیات الدولیة المذكورة أعلاه و التي تعنى بتجریم أفعال و تأسیسا على ھذا فإ. بھذه الصفة لھا

  .معینة قد تشكل مظھرا للإرھاب الدولي قد أصبحت ذات طبیعة عرفیة ملزمة لجمیع الدول

نت قوانینھا الجزائیة دول ـ إن لم نقل كلھا ـ قد ضمّ ن معظم الالمبادئ العامة للقانون، فإ مستوى ىأما عل   

 421، نجده نص في المادة فقانون العقوبات الفرنسي مثلا .د تجرم الإرھاب و تعاقب علیھالداخلیة، قواع

تعتبر أعمالا إرھابیة الأعمال التالیة عندما ترتكب بشكل متعمد من قبل فرد أو جماعة بقصد  «:منھ على

  :ر في النظام العام باللجوء إلى التخویف و التھدیدإحداث اضطراب خطی

  ـ الجرائم المرتكبة ضد حیاة و سلامة الأفراد أو جرائم الخطف و الاحتجاز بالإضافة إلى أعمال خطف 

  ...الطائرات و السفن أو أیة وسیلة نقل أخرى   

  ..رائم المرتكبة ضد المعلوماتیةـ أعمال النشل و التعدي و التدمیر و التخریب و الإتلاف بالإضافة إلى الج

  ...أو المتفجرة ـ صناعة و حیازة الوسائل القاتلة
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اكتساب ملكیة المواد المتفجرة أو أدوات مصنوعة ... أو تصدیر المواد المتفجرةـ إنتاج أو بیع أو استیراد 

  ...من ھذه المواد أو حیازتھا أو نقلھا أو إیداعھا في مرافئ غیر شرعیة

  ...مل أو نقل الأسلحة و الذخائرـ حیازة أو ح

أما قانون العقوبات الجزائري، فقد نص على الجریمة الإرھابیة في المواد . )1( »...ـ جرائم تبییض الأموال

، بأن عدد جملة من جرائم القانون العام و أضفى علیھا الوصف الإرھابي كما 10مكرر 87مكرر إلى  87

  . سنتناولھ في حینھ بالتفصیل

فإن معظم ھذه الأفعال تكاد تكون  عدم تطابق النصوص الجزائیة للدول التي تجرم الإرھاب، و رغم  

بین جمیع القوانین، و ھو ما یمكن الاستناد إلیھ للقول بوجود مبدأ قانوني عام یجرم ھذه الأفعال مشتركة 

   .في القانون الدولي

تعتبر قراراتھ  مم المتحدة، فمجلس الأمنرأسھا الأأعمال الھیئات الدولیة، و على ذلك  أضف إلى كل  

 1456من میثاق الأمم المتحدة، و الذي أعلن بموجب القرار رقم 25ملزمة لجمیع الدول طبقا للمادة 

الإرھاب بجمیع أشكالھ و مظاھره یشكل تھدید من أخطر  « :أن 2003كانون الثاني  20الصادر بتاریخ 

كل أعمال الإرھاب ھي أعمال إجرامیة لا مبرر لھا  «و أن   » یینبالسلم و الأمن الدولالتھدیدات المحدقة 

أیا كان الدافع لھا، و متى ارتكبت، و أیا كان مرتكبھا، و أنھ یجب أن تدان إدانة لا لبس فیھا، لاسیما عندما 

و كذلك الجمعیة العامة، رغم أن قراراتھا تأخذ شكل . )2(»تستھدف أو تصیب المدنیین بشكل عشوائي 

 : یات غیر ملزمة، فقد أصدرت العدید من القرارات في إطار جھودھا لمكافحة الإرھاب منھا توص

بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات  24/10/1970الصادر بتاریخ 2625 ـ القرار رقم  

  .)3( المتحدةالودیة و التعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم 

و غیرھا  ..بشأن التدابیر الرامیة إلى منع الإرھاب الدولي  09/12/1985بتاریخ  الصادر 61/40ـ القرار 

  .من القرارات التي أشارت إلى الإرھاب الدولي

من كل ما سبق نخلص إلى القول بأن الإرھاب، یشكل جریمة قائمة بذاتھا طبقا لقواعد القانون الدولي،    

  ي الأركان المكونة لھا ؟فما ھ. و كذلك طبقا للقوانین الداخلیة للدول

  .القانون الدولي أركان الجریمة الإرھابیة في:لأولالمطلب ا

  من استقراء الاتفاقیات الدولیة  و الإقلیمیة السالفة الذكر،یمكننا تصنیف الجرائم الإرھابیة ذات الطابع   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56أحمد حسین سویدان، المرجع السابق، ص ):1(
  .64ـ 63المرجع السابق، ص ): 2(
  .45طارق عبد العزیز حمدي، المرجع السابق، ص ) 3(

  ر النظامیة أو العصابات المسلحة،و على كل دولة واجب الامتناع عن تنظیم أو تشجیع تنظیم القوات غی «:ـ و جاء في ھذا القرار    
  لة واجب الامتناع عن تنظیم أعمالو على كل دو .بما في ذلك المرتزقة، للإغارة على إقلیم دولة أخرى                                   

  ، أو المساعدة أو المشاركة فیھا،الحرب الأھلیة أو الأعمال الإرھابیة في دولة أخرى، أو التحریض علیھا                                   
  تكون الأعمالأو قبول تنظیم نشاطات داخل إقلیمھا تكون موجھة إلى ارتكاب مثل ھذه الأعمال عندما                                    

   »المشار إلیھا في ھذه الفقرة منطویة على تھدید باستعمال القوة أو على استعمال لھا                                     
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  :إلي فئتین ھماراد أو ارتكبتھا الدول مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، الدولي، سواء ارتكبھا الأف

  .ـ جرائم الإرھاب ضد الملاحة ـ جرائم الإرھاب ضد الأشخاص،                  

تقوم على ثلاثة أركان باعتبار أن الجریمة الإرھابیة تشكل في إحدى صورھا جریمة دولیة، فإنھا  و   

تشكل الركن  التي فإننا سنحاول تبیان الأفعال .ـ الركن الدولي ،لركن المعنويـ ا ـ الركن المادي،:وھي

  الركن المعنوي و ركن الدولیة  دثم نعرج إلى تحدیالمادي لكل طائفة، 

   المرتكبة ضد الأشخاص لجرائما: الأولالفرع 

  .و السلامة الجسدیة أو ضد حریتھم إما ضد الحیاة مترتكب ھذه الجرائ   

  :ائم الإرھاب ضد الحیاة و السلامة الجسدیة للأشخاصجر:أولا  

  :الدبلوماسیین نالجرائم الموجھة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بم في ذلك المبعوثی /أ

 ،02/02/1971اتفاقیة منظمة الدول الأمریكیة المنعقدة بواشنطن في  ،الجرائم الطائفة من ھذه تناولت     

نصت المادة الأولى حیث  في مجال حمایة الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة دولیة، التي تعتبر أول اتفاقیة

على أن الأعمال الإرھابیة تشكل جرائم الخطف و القتل المرتكبة ضد أشخاص تلتزم الدولة بحمایتھم 

حمایة خاصة یقررھا القانون الدولي و كذلك الاعتداء على حیاة و سلامة ھؤلاء الأشخاص و أفعال 

، بعد أن تزایدت أعمال العنف 1973لعام  اتفاقیة نیویوركو تلتھا  .از المرتبطة بالجرائم سالفة الذكرزالابت

حیث قامت الجمعیة . و الإرھاب ضد أعضاء البعثات الدبلوماسیة و الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة

قانون الدولي بإعداد مشروع العامة للأمم المتحدة، بناءا على اقتراحات الدول الأعضاء، بتكلیف لجنة ال

و ... اتفاقیة بشأن تعزیز سبل الوقایة و الدفاع عن الأشخاص المتمتعین بحمایة خاصة طبقا للقانون الدولي

  .14/12/1973المؤرخ في  3100تقدمت اللجنة بمشروع الاتفاقیة الذي وافقت علیھ بموجب القرار رقم 

  :الركن المادي

الاعتداءات التي تنطبق علیھا أحكام الاتفاقیة،  ،1973فاقیة نیویورك لسنة من ات حددت المادة الثانیة   

  :وھي الاعتداءات التي تشكل جرائم وفقا للتشریع الداخلي للدولة المتعاقدة و تشمل

  ، أو الخطف، أو أي اعتداء آخر على الشخص أو على حریتھ،قتلالـ 

لى محل إقامتھ أو على وسائل انتقالھ یكون من ـ أي اعتداء عنیف على مقر العمل الرسمي للشخص، أو ع

  .شأنھ تعریض شخصھ أو حریتھ للخطر

  .ـ التھدید بارتكاب أي اعتداء من ھذا النوع

  .ـ محاولة ارتكاب أي اعتداء من ھذا النوع

  .ل اشتراكا في اعتداء من ھذا النوعـ أي عمل یشك

  :الركن المعنوي

  كان القصد ھو  سواءولا یشترط القصد الخاص فتقوم الجریمة  ،دةالقصد العام وھو العلم و الإرایتمثل في 
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  .)1(»دون النظر للبواعث«الابتزاز أو الانتقام أو إحداث اضطرابات،و قد تم حذف عبارة 

    ركن الدولیة

و قد حددت المادة الأولى من  یتحقق ركن الدولیة بوقوع الجریمة على شخص یتمتع بحمایة دولیة،    

  :لشخص المتمتع بحمایة دولیة وھوالاتفاقیة ا

  كل رئیس دولة، بما في ذلك كل عضو في ھیئة جماعیة یتولى طبقا لدستور الدولة وظائف رئیس الدولة  ـ 

و كذلك أعضاء أسرھم الذین یكون دما یوجد أحدھم في دولة أجنبیة، أو وزیر خارجیة أجنبي، و ذلك عن  

  . بصحبتھم

رسمیة لدولة، و كل موظف أو شخصیة رسمیة أو أي شخص آخر كل ممثل أو موظف، أو شخصیة  ـ

یمثل منظمة حكومیة یتمتع طبقا للقانون الدولي ـ في تاریخ و مكان ارتكاب الجریمة ضد شخصھ أو ضد 

  .)2(أسرتھالمقار الرسمیة أو محل إقامتھ الخاص أو ضد وسائل انتقالھ ـ بحمایة خاصة ، و كذلك ضد أفراد 

   :ابیة بالقنابلالھجمات الإرھ/ ب

 1997كانون الأول  15الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  نالصادر ع 52/65بموجب القرار رقم     

  .الإرھابیة بواسطة القنابل تأبرمت اتفاقیة لقمع الھجما

  :الركن المادي

            :ھيالمادة الثانیة منھا علي الأفعال التي تشكل الركن المادي لھذه الجریمة و  و قد نصت 

ـ تسلیم أو وضع أو إطلاق أو تفجیر جھاز متفجر أو غیره من الأجھزة الممیتة، داخل أو ضد مكان مفتوح 

  .ـ الشروع في ھاتھ الأعمال   .للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة النقل العام

یة لا تسري على أنشطة القوات المسلحة خلال فإن ھاتھ الاتفاق 19 و حسب الفقرة الثانیة من المادة  

لدولة ما بصدد ممارسة واجباتھا  ةكما لا تسري على الأنشطة التي تقوم بھا القوات المسلح .النزاع المسلح

، لقائمة الأفعال المجرمة 24/01/1988و أضاف البروتوكول المكمل لاتفاقیة مونتریال بتاریخ  . ةالرسمی

طة سلاح و یسبب لھ جروح ار مخصص للطیران المدني الدولي بواسالاعتداء على شخص في مط

كما أن الشروع في یؤدي إلى قتلھ كما أنھ أدخل حیز التجریم تحطیم طائرة لیست في الخدمة خطیرة أو 

   .جرماذلك یعد 

  :الركن المعنوي

اص المتمثل في نیة یتمثل في القصد العام المتمثل في عنصري العلم و الإرادة، إلى جانب القصد الخ    

  .إزھاق الأرواح و إحداث إصابات بدنیة خطیرة أو إحداث الدمار

  :ركن الدولیة 

  .یتحقق بتوافر عنصر دولي في الوقائع كما سبق بیانھ    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 773،ص 2004بنیان القانوني، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، إمام حسین عطا الله، الإرھاب و ال/ د):1(
     .335المرجع السابق، ص  واصل ، عبد الرحمانسامي جاد / د):2(
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  .جرائم الإرھاب ضد الحریة الشخصیة: ثانیا

بناءا على اقتراح ألمانیا  1976ز الرھائن أمام الأمم المتحدة سنة أثیر موضوع الاختطاف و احتجا    

عضو لإقرار مشروع اتفاقیة ضد أخذ الرھائن، وقد  35شكلت على إثرھا لجنة تتكون من یدرالیة،الف

فت المادة  عرّ  ،17/12/1979إلى غایة إقرارھا في  استغرقت المناقشات في ھذه الاتفاقیة أربع سنوات

د بقتلھ أو یھدتازه و الحتجشخص آخر أو ا قبض علىبأنھا قیام شخص بال أخذ الرھائنالأولى منھا جریمة 

كان دولة أو منظمة دولیة حكومیة أو شخص  سواءبإیذائھ أو یستمر في احتجازه لإجبار شخص ثالث 

طبیعي أو معنوي أو مجموعة من الأفراد على القیام بعمل أو الامتناع عن عمل كشرط صریح أو ضمني 

   .)1(نةللإفراج على الرھی

من المادة الأولى على اعتبار  )د(نصت في الفقرة و 1977ملعا ةالاتفاقیة الأوربی وقبل ذلك أبرمت   

كما أن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب نصت على أن ھذا الفعل  .أخذ الرھائن جریمة إرھابجریمة 

  .)2(إرھاب ھو جریمة

  :الركن المادي

  :لھاتھ الصورة كمایلي للركن المادي ةالأفعال المكون العناصر تتمثل    

   لرھینة أو الاستمرار في احتجازھا،التھدید بقتل أو إیذاء او  و الاحتجاز،ـ القبض أ

  الجریمة، ـ الشروع أو الاشتراك في ارتكاب

فلا تقوم الجریمة حسب  وإذا لم یقترن القبض أو الاحتجاز بالتھدید أو القتل أو الاستمرار في الاحتجاز،   

  تشریعات الداخلیة للدولة،ة إلى الو یخضع الفعل في ھاتھ الحال الاتفاقیة،

  :الركن المعنوي

و المتمثل كون الغرض من  إلى القصد الخاص ةیتمثل في القصد العام بعنصریھ العلم و الإرادة، إضاف   

، إجبار طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولیة حكومیة، أو شخصا طبیعیا أو معنویا، أو الاحتجاز

بعمل معین أو الامتناع عن القیام بھ، كشرط صریح أو ضمني مجموعة من الأشخاص، على القیام 

  .للإفراج عن الرھینة

  :ركن الدولیة

  .یتحقق بتوافر عنصر الدولیة كما سبق بیانھ    

  :و تستثنى ھاتھ الاتفاقیة من التطبیق في حالتین    

قیة، عندما تقع العملیة من الاتفا 13 انتفاء الصفة الدولیة في عملیات الاختطاف الذي نصت علیھ المادة•

    و عدم فرار الجاني إلى دولة أخرى،داخل إقلیم الدولة التي ینتمي إلیھا الجاني و المجني علیھ 

   .عملیات أخذ الرھائن أثناء النزاعات المسلحة•
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .337المرجع السابق، ص  الرحمان واصل،سامي جاد عبد  /د):1(
  .58، ص 2002، 1محمد عزیز شكري، الإرھاب الدولي و النظام العالمي الراھن، دار الفكر، سوریا، ط/ أمل یازجي، د/ د):2(
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  :ئم الإرھابیة المرتكبة ضد الأمواللجراا:الفرع الثاني  

  :و تشمل    

  :جرائم خطف الطائرات :أولا

رب العالمیة الثانیة اتسع نطاق الاعتماد على النقل الجوي و أصبحت الطائرة الوسیلة بعد نھایة الح   

لذلك فرض على المجتمع الدولي حمایتھا من أي اعتداء بعد أن أصبحت  الأساسیة للنقل عبر الدول،

ولقد عرف أول حادث اختطاف طائرة مدینة البیرو سنة  الوسیلة الأكثر تعرضا للعملیات الإرھابیة،

دعت المنظمة  ،و للتصدي لھذه الظاھرة .)1(1945یات كأسلوب إرھابي منذ سنةثم توالت ھذه العمل 1930

الدولیة للطیران المدني جمیع الدول لاتخاذ التدابیر القانونیة و الأمنیة الوقائیة بالمطارات و الطائرات لمنع 

بمنع و معاقبة الإرھاب  ةات دولیة خاصوقوع ھذه الحوادث وقد أسفرت ھاتھ الجھود عن إبرام ثلاث اتفاقی

  :و ھي

المرتكبة و المتعلقة بالجرائم 04/12/1969والتي دخلت حیز التنفیذ في14/09/1963بتاریخ اتفاقیة طوكیو

حددت ئرات و لم تتضمن تجریما خاصا بل الاتفاقیة لم تتناول مسألة خطف الطا فھذه. على متن الطائرات

من الأفعال المرتكبة على متن الطائرات، وھي تعتبر أول عمل  ةضررالاختصاص بالنسبة للدول المت

إذا استخدم  «: منھا على11و نصت المادة . مسالة الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات جدولي عال

شخص ما، و ھو على متن طائرة في حالة طیران، العنف أو ھدد باستخدامھ، بطریقة غیر مشروعة 

رة، أو للاستیلاء علیھا، أو لممارسة الرقابة علیھا، أو إذا كان على وشك القیام بمثل لعرقلة استغلال الطائ

و اتسمت  ،»ھذا العمل، فإن الدول المتعاقدة تتخذ التدابیر اللازمة لإعادة أو إبقاء الرقابة لقائدھا الشرعي 

فاقیة، و ھو ما دعا منظمة و قد وجھت عدة انتقادات إلى ھذه الات.  )2(ھذه المادة بعدم الوضوح و الغموض

  .)3(التي وقعت فیھا اتفاقیة طوكیو الطیران المدني الدولي لوضع اتفاقیة جدیدة قادرة على تصحیح الأخطاء

و المتعلقة بمكافحة  14/10/1971والتي دخلت حیز التنفیذ في 12/12/1970بتاریخ  اتفاقیة لاھايـ 

على  جریمة خطف الطائرات ت المادة الأولى منھاو قد عرف .لاء غیر المشروع على الطائراتالاستی

متن الطائرة ، أي شخص على ةعلى الطائر یعد مرتكبا لجریمة الاستیلاء غیر المشروع « :الشكل التالي

  :و ھي في حالة طیران

یقوم على نحو غیر مشروع، باستخدام القوة أو التھدید باستعمالھا أو استعمال أي شكل آخر من أشكال / أ 

  ،الأفعال راه، بالاستیلاء على الطائرة أو ممارسة سیطرتھ علیھا أو یشرع في ارتكاب ھذهالإك

  .)4(» یشترك مع أي شخص آخر، یقوم أو یشرع في ارتكاب أي من ھذه الأفعال/ ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05، ص 2004اب الدولي و مسؤولیة شركات الطیران، دار الفكر العربي، طبعة یحي أحمد البنا، الإرھ/ د )1(
  ل مكافحتھ في القانون الدولي العام و الفقھ الإسلامي، دار الجامعة وسائ. منتصر سعید حمودة، الإرھاب الدولي جوانبھ القانونیة/ د )2(

  133، ص2006الجدیدة، الإسكندریة،      
  .66، ص 1991م، الإرھاب و تشریعات المكافحة في الدول الدیمقراطیة، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، أبو الفتح الغنا/ د )3(
  .332ـ 331، المرجع السابق، ص سامي جاد عبد الرحمان واصل/ د )4(



 30

و قد تعرضت ھي الأخرى لانتقادات شدیدة لا یسع المجال لذكرھا، لذا جرت محاولة جدیدة تجسدت في 

  مونتریال إبرام اتفاقیة 

فتھ كل من اتفاقیتي ھذه الاتفاقیة لسد الفراغ الذي خل، و قد أبرمت  14/09/1971ریخبتا اتفاقیة مونتریالـ 

الطائرات، أثناء تحلیقھا أو استقرارھا في  ىطوكیو و لاھاي حول الأفعال غیر المشروعة الموجھة إل

  .راتالمطارات، أو إلى المنشآت و المصالح الأرضیة في تلك المطا

  :و من استقراء نصوص الاتفاقیات الثلاث نستخلص أركان جریمة خطف الطائرات كما یلي  

  :الركن المادي

  :یشترط لقیام الركن المادي لھذه الجریمة طبقا للمادة الأولى من اتفاقیة لاھاي    

میة على قائد الاستیلاء على الطائرة، و یقصد بھ سیطرة الجاني على الطائرة سیطرة فعلیة، أو حك/ 1

و ذلك عن . ففي ھذا الفرض الأخیر یستطیع الجاني توجیھ الطائرة لأیة جھة یرید الھبوط فیھا. الطائرة

    .)1(طریق إعطائھ أوامر لقائد الطائرة الواقع تحت سیطرتھ

ه و یقصد بالقوة؛ الأثر النجم عنھا، وھو الإكرا. أن یقع الاستیلاء عن طریق القوة أو التھدید بھا/ 2

و إلا یعرض نفسھ و الطائرة و ركابھا . المعنوي الواقع على قائد الطائرة بضرورة إطاعة أوامر الجناة

  .للخطر و الھلاك

  .أن یقع الاستیلاء عن طریق القوة أو التھدید بھا و بصورة غیر مشروعة/ 3

  .)2(أن تكون الطائرة في حالة طیران/ 4

  :الركن المعنوي

  .و الإرادة لعلمجاني القصد الجنائي بعنصریھ؛ ایجب أن یتوافر لدى ال   

   :الركن الدولي 

نصت المادة الثالثة من اتفاقیة لاھاي على أن ھذه الاتفاقیة لا تطبق إلا إذا كان مكان إقلاع الطائرة التي     

ف ارتكبت الجریمة على متنھا أو مكان ھبوطھا الفعلي واقعا خارج إقلیم دولة تسجیل تلك الطائرة بصر

، و لا تطبق إذا كان مكان إقلاع الطائرة .. النظر عما إذا كانت الطائرة مستعملة في رحلة دولیة أو داخلیة

و ھذا  ،ن داخل إقلیم دولة تسجیل الطائرةالتي ارتكبت على متنھا الجریمة و مكان ھبوطھا الفعلي واقعی

  .تسجیل الطائرةمعناه أن عنصر الدولیة یتوافر بوقوع الجریمة خارج إقلیم دولة 

  .جرائم تدمیر الطائرات في الخدمة: ثانیا

الخاصة بالأفعال غیر القانونیة  1971نصت الفقرة الثانیة من المادة الأولى من اتفاقیة مونتریال لسنة    

  ضد سلامة الطیران المدني الدولي، بأن الأفعال التالیة تعد جرائم دولیة معاقب علیھا بواسطة قواعد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .134المرجع السابق، صسعید منتصر حمودة، / د ) 1(
  ، على اعتبار أن أفعال التحضیر و الشروع تبدأ في الغالب قبل دخول الجاني المطار و لیس قبل ركوبھ الطائرة، انتقد ھذا الشرط ) 2(

  .الأفعال عن مجال تطبیق ھذه الاتفاقیة و بالتالي تخرج ھذه     
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تدمیر طائرة في الخدمة أو التسبب لأیة طائرة بأضرار تجعلھا غیر صالحة  «: القانون الدولي الجنائي

  .)1(»للطیران أو تخل بسلامتھا أثناء الطیران

طیرانھا یشكل  كل فعل من شأنھ جعل الطائرة في حالة غیر صالحة للطیران، أو أثناء رو یقصد بالتدمی    

  : و منھا. اعلى المسافرین فیھ اكبیر اخطر

، أو عرقلة عملھا، إذا كان من طبیعة اـ تدمیر منشآت الملاحة الجویة و مصالحھا، أو إنزال الضرر بھ 

  .ھذه الأعمال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطیران

  .أثناء الطیران ةللخطر سلامة الطائر ـ تبلیغ معلومات یدرك الفاعل أنھا خاطئة و مظللة فیعرض بذلك

ـ و ضع جھاز أو مواد في طائرة في الخدمة من شأنھا تدمیر ھذه الطائرة، أو التسبب لھا بأضرار تجعلھا 

   .غیر قادرة على الطیران، أو تعرض سلامتھا للخطر أثناء الطیران

  إذا كان من طبیعة ھذا ارتكاب عمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طیران، ـ 

  . العمل أن یخل بسلامة الطائرة  

و تعتبر الطائرة في الخدمة، منذ اللحظة التي یبدأ فیھا الموظفون الأرضیون أو أفراد الطاقم بإعدادھا     

و تشمل فترة الخدمة كل الوقت الذي .  ساعة على كل ھبوط 24للقیام برحلة معینة، وحتى انقضاء مدة 

إقلیم دولة العلم مددا مختلفة، فلا بد من طائرة في حالة طیران، و بما أن الطائرة تتوقف خارج تكون فیھ ال

و تدخل ضمن فترة الخدمة حالة . حمایتھا عندما تكون في الخارج في انتظار بدء رحلة العودة إلى الوطن

  .)2(وط الاضطراري التي یفرضھا الخاطفالھب

  : الركن المعنوي

  .القصد الجنائي بعنصریھ المتمثلین في العلم و الإرادةو المتمثل في     

  .جرائم تدمیر و تخریب المباني و المنشآت: ثالثا 

من الصور الشائعة لجرائم الإرھاب الدولي ضد الأموال، جرائم تدمیر و تخریب المباني و المنشآت     

وضیة الأمم المتحدة للاجئین وأقرب مثال على ذلك تفجیر مف. التي تكتسي أھمیة سیاسیة أو اقتصادیة

، أو او كذلك تدمیر منشآت الملاحة الجویة و مصالحھا، أو إنزال الضرر بھ. 2007بالجزائر في دیسمبر 

  .عرقلة عملھا، إذا كان من طبیعة ھذه الأعمال الإخلال بسلامة الطائرات أثناء الطیران

فما ھي الأفعال التي تشكل جریمة  ب الدولي،ھذه ھي الأفعال التي تتحقق بھا جریمة الإرھا تفإذا كان   

  .سنتطرق إلیھ في المطلب الموالي و ھو ما .إرھابیة حسب القانون الجزائري

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .568، ص 1973، 01ب ، البا24معاھدات الأمم المتحدة و الاتفاقیات الدولیة الأخرى، المجلد ) 1(
  .425، ص 2003محمد المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، / د):2(
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  .الجزائري في التشریع ةأركان الجریمة الإرھابی:المطلب الثاني

رھابیة بل عدد جملة من الأفعال و أضفى علیھا الوصف الجریمة الإالمشرع الجزائري ف ِّلم یعر    

في القسم الرابع مكرر تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة من الفصل لإرھابي، ا

الذي استحدث بموجب  الجزء الثاني من قانون العقوبات، نالباب الأول من الكتاب الثالث م نالأول م

 1966یونیو  08رخ في المؤ 156ـ  66المتمم للقانون  )1( 1995فبرایر  25المؤرخ في  11ـ  95القانون 

الذي استحدث  20/12/2006المؤرخ في  23ـ  06 و المعدل و المتمم  بالقانون المتضمن قانون العقوبات

 .الجزائريني للجریمة الإرھابیة في التشریع ھو الإطار القانوو .منھ 60بموجب المادة 10مكرر 87المادة

عال الإرھابیة أو التخریبیة ركاكة الصیاغة و عدم و بوجھ عام، یؤخذ على أحكام القانون المتعلقة بالأف

 ، قبل تحدیدو لذلك ارتأینا .)2(التركیز و الطابع الفضفاض للعبارات المستعملة و النقص في الدقة القانونیة

 الأركان المكونة للجریمة الإرھابیة وفقا التشریع الجزائري، تسجیل بعض الملاحظات في ما یتعلق

  :بصیاغة ھذه المواد

أنھ سوى بین العمل ب فھاتھ الصیاغة تفید »...تخریبیا  أوإرھابیا ... «: مكرر 87المشرع في المادة  نصـ 

والتي  ،ھو إلا إحدى صور العمل الإرھابي في حین أن العمل  التخریبي ما الإرھابي والعمل التخریبي،

ینضوي تحت العمل  يبو بعبارة أخرى أن العمل التخری ترمي جمیعھا إلى بث الرعب في النفوس،

  .الإرھابي

أو  المعنوي ءالاعتدا من خلال...بث الرعب «:ـ ذكر المشرع في الفقرة الأولى من نفس المادة

فإذا كان  الذي یرمي إلیھ العمل الإرھابي ؟ )النیة(بھذا؟ فھل یقصد بھ الھدف  د، فما المقصو»...الجسدي

 .و الذي یشكل اعتداءا معنویابث الرعب دایة الفقرة عبارة فإننا نسجل تكرارا لأنھ  ذكر في ب ،الجواب بنعم

وھو ما (یا نھ یشكل في حد ذاتھ عملا إرھابیقصد بھ بأ أما إذا كان الجواب بلا، فما المقصود بذلك ؟ فھل

، طالما أن المشرع ذكره إلى جانب الأفعال المادیة للعمل الإرھابي؟      )لھذه الفقرة توحیھ القراءة الظاھریة

  فالسؤال الذي یطرح نفسھ؛ متى یتحقق الاعتداء المعنوي؟ 

 الرعببث  «:ـ بغض النظر عما قصده المشرع بالاعتداء المعنوي نجده وقع في تكرار لا مبرر لھ بقولھ

 فكل ھاتھ الكلمات تحمل معنىً  ،»الاعتداء المعنويمن خلال  جو انعدام الأمنفي أوساط السكان و خلق 

 ً   .     واحدا

الفعل الذي الذي یرمي إلیھ الفعل الإرھابي و بین  )القصد الخصوصي  (  الھدفه قد أخلط بین نجدـ 

 عرقلة حركة «:إذ جاء على سبیل المثال  في الفقرة الثانیة  من ھذه المادة ، یشكل في حد ذاتھ صورة لھ

بعد أن جاء في  »المرور أو حریة التنقل في الطرق و التجمھر أو الاعتصام في الساحات العمومیة 

  قرةالف فھل قصد  بما ذكر في ھذه »..ـ  :ما یأتي غرضھعن طریق أي عمل یكون ... «:المادة  مستھل ھذه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أعمال التخریب و الإرھاب، بعدما أدمجت المتعلق بمكافحة  03/12/1992المؤرخ في  03ـ  92الذي ألغى المرسوم التشریعي ) 1(
  .9مكرر 87مكرر إلى  87مجمل أحكامھ  في قانون العقوبات في المواد من      

  .41المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة،/ د) 2(
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الذي یحقق ھذا الغرض؟  فما ھو الفعل الإرھابي ،بنعم؟ فإذا كان الجواب أنھ یعد غرضا للفعل الإرھابي 

الواردة في ذات المادة و التي تسمح بإدخال أي فعل تحت وصف   أي عمل: فإذا كان الجواب ھو كلمة

مبدأ الشرعیة الذي یقتضي أن تكون فإن ھذا یعد مساسا ب العمل الإرھابي تحت السلطة التقدیریة للقاضي،

   )1(روف التي یكون فیھا معرضا للعقابا بتبیان الظالجریمة محددة بتحدید أركانھا وأن یكون التجریم دقیق

، سیما و أنھ جاء لوضع حد لتحكم القضاة عند منھ 47ور في المادة الذي كرّسھ ذات المشرع في الدست

فإذا كان الجواب مرة  أم أنھ قصد بأنھا تعد في حد ذاتھا صورا للعمل الإرھابي؟ .18نشأتھ في القرن 

  .؟:یكون غرضھ ما یأتي:ھا بعد أن قال في مستھل ذات المادة أخرى بنعم ؟ فلماذا أورد

وسائل الاعتداء على  «: ھناك تكرار، إذ جاء فیھا نـ القراءة الأولیة للفقرة الرابعة من نفس المادة تبین أ

،لكن بالرجوع إلى النص الفرنسي یتبین أن ھناك  » الخاصة و العمومیةو الملكیات  التنقلو المواصلات

ومن جھة ثانیة یلاحظ أن ھناك تكرار  .من جھة moyens de comunicatonترجمة كلمة  سوء في

(  ممتلكاتھم إذ أنھا تندرج ضمن معنى كلمة و الملكیات العمومیةإلى جانب كلمة و الخاصة بإضافة كلمة 

ھم إلا  .المذكورة في الفقرة الأولى من نفس المادة )الممتلكات الخاصة للأشخاص الخاصة ّ إذا كان الل

المشرع یقصد بذلك الأملاك الوطنیة العمومیة و الخاصة ، وحینھا یمكن القول أنھ سقطت كلمة الوطنیة 

  .        في النصین العربي و الفرنسي

كل ھذه الملاحظات تدعونا إلى القول بضرورة إعادة صیاغة ھاتھ المادة صیاغة تحترم مبادئ القانون     

   .دقیق و تؤدي معنى واضح، محدد و

  :مكرر كما یلي 87 و بناءا على ھذا تكون الصیاغة المقترحة للمادة   

  :یعد فعلا إرھابیا  «

  ،)2(لأشخاص أو على سلامتھم الجسدیةالاعتداء على حیاة ا •

  ،)3(الاعتداء على الملكیة الخاصة •

  ،)4(تداء على الحریات العامة للأشخاصالاع •

   الاعتصام في الساحات العمومیة، و عرقلة حركة المرور و التجمھر •

  الاعتداء على وسائل الاتصال و التنقل العمومیة و الاستحواذ علیھا أو احتلالھا دون مسوغ قانوني، •

   ،)5(عرقلة عمل السلطات العمومیة •

عرقلة سیر، المؤسسات العمومیة و المؤسسات المساعدة للمرفق العام،  •
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .59ـ58أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص / د) 1(
  .في الفقرة الأخیرة من نفس المادة الاعتداء حیاة أعوان المؤسسات العمومیة المذكور فكرة تندرج تحتھا و  )2(
  لفقرة الرابعة، و الاعتداء على ممتلكات أعوان المؤسسات و یشمل الاعتداء على وسائل الاتصال و التنقل الخاصة المذكورة في ا) 3(

  .   العمومیة المذكور في الفقرة الأخیرة من نفس المادة      
  فيحریة التنقل المذكورة في الفقرة الثانیة من نفس المادة وحریة ممارسة العبادة و الحریات العامة المذكورة تحتھا،  تندرج و  ) 4(

  .ة الفقرة السادس      
  أنھ من أعمال السلطة السابعة من نفس المادة، على اعتبارو تشمل عرقلة تطبیق القوانین و التنظیمات المنصوص علیھا الفقرة  ) 5(

  .التنفیذیة ھو تطبیق القوانین و التنظیمات      
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  الاعتداء على رموز الأمة و الجمھوریة و نبش أو تدنیس القبور، •

أو في المیاه بما فیھا  ،ھاعلى سطح الأرض أو في باطنإدخال  في الجو ، أو  على المحیط أو الاعتداء •

بقصد ذلك إذا تم ن أو الوسط الطبیعي للخطر، مادة من طبیعتھا تعریض صحة الإنسان أو الحیوا ،الإقلیمیة

    .» )1(إحداث الرعب في وسط الشعب ، بغرض المساس بأمن الدولة

  :لأركان المكونة للجریمة الإرھابیة كما یلي ومما سبق یمكن استخلاص ا       

  .الركن المادي: الفرع الأول

  :یتمثل الركن المادي للجریمة الإرھابیة في إتیان فعل من الأفعال التالیة  

التعذیب و الجرائم التي  لأشخاص أو على سلامتھم الجسدیة، مثل أفعال القتل والاعتداء على حیاة ا •

  ...ة بالأشخاصتحدث جروح وعاھات جسدی

  ... ، كأفعال السرقة و الحرق العمدي و تدمیر المنشآت الخاصةالاعتداء على الملكیة الخاصة •

  و حریة المعتقد حریة تداء على الحریات العامة للأشخاص، مثل الاعتداء على حریة التنقل و الاع •

  ... العبادة  

   ت العمومیة،و الاعتصام في الساحا عرقلة حركة المرور و التجمھر •

  الاعتداء على وسائل الاتصال و التنقل العمومیة و الاستحواذ علیھا أو احتلالھا دون مسوغ قانوني، •

   عرقلة عمل السلطات العمومیة، •

  عرقلة سیر، المؤسسات العمومیة و المؤسسات المساعدة للمرفق العام،  •

  القبور، الاعتداء على رموز الأمة و الجمھوریة و نبش أو تدنیس •

أو في المیاه بما فیھا  ،ھاعلى سطح الأرض أو في باطنعلى المحیط أو إدخال  في الجو ، أو  الاعتداء •

  .ن أو الوسط الطبیعي للخطرالإقلیمیة ،مادة من طبیعتھا تعریض صحة الإنسان أو الحیوا

  .الركن المعنوي: الفرع الثاني

  .المساس بأمن الدولةیتمثل في قصد بث الرعب في وسط الشعب بغرض    

  :الإرھابیةیمة الصور الأخرى للجر

إنشاء أو تأسیس أو تنظیم أیة جمعیة أو تنظیم أو جماعة أو جماعة یكون غرضھا أو تقع أنشطتھا تحت •

  في الجمعیات أو ،مھما یكن شكلھا ،و كذا كل انخراط أو مشاركة ،مكرر من ق ع87ئلة أحكام المادة طا

  . )3مكرر87المادة  (ات أو المنظمات المذكورة آنفا مع معرفة غرضھا  أو أنشطتھاالتنظیمات  أو الجماع

   .)4مكرر87المادة (مكررأوتشجیعھا أو تمویلھا بأیة وسیلة كانت87الإشادة بالأفعال المذكورة في المادة  •

 عي القسم الرابإعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید بالأفعال المذكورة ف •

  .)5مكرر87المادة (مكرر من ق ع

  مھما كان  أو تخریبیةكل جزائري ینشط أو ینخرط في الخارج في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة  • 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...السلامة الترابیة، و استقرار المؤسساتو یشمل مصطلح أمن الدولة؛ الوحدة الوطنیة، و  )1( 
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  . )6مكرر87المادة  (شكلھا أو تسمیتھا حتى وإن كانت أفعالھا غیر موجھة ضد الجزائر

الاتجار فیھا أو استیرادھا أو تصدیرھا أو  وحیازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر و الاستیلاء علیھا أو حملھا أ •

وكذا بیع أسلحة بیضاء أو شراؤھا  .من السلطة المختصة  صنعھا أو تصلیحھا أو استعمالھا دون رخصة

  .)7مكرر87المادة  (أو توزیعھا أو استیرادھا أو صنعھا لأغراض مخالفة للقانون 

  .)10مكرر87المادة  (انتحال صفة إمام مسجد و استعمال المسجد مخالفة لمھمتھ النبیلة •

  :الاشتراك في الجریمة الإرھابیة

مدّد المشرع الجزائري صفة الشریك في الجریمة الإرھابیة، علاوة من ق ع، فق 91/2حسب المادة     

  :من ق ع من دون أن یكون فاعلا أو شریكا، إلى 42على الأشخاص المبینین في المادة 

ـ التي تدخل في دائرتھا الأفعال الموصوفة  مرتكبي الجنایات و الجنح ضد أمن الدولة من یزود/ أ

مساكن لھم أو أماكن لاختفائھم أو لتجمعھم  لمؤن أو وسائل المعیشة و یھیئریبیة ـ بابالإرھابیة أو التخ

   . وذلك دون أن یكون قد وقع علیھ إكراه ومع علمھ بنوایاھم

ل الوصول إلى موضوع الجنایة أو الجنحة مرتكبي ھذه الجنایات و الجنح و یسھ حمل مراسلاتمن ی/ ب

   .ك بأي طریقة كانت مع علمھ بذلكأو إخفائھ أو نقلھ أو توصیلھ و ذل

  :الإخفاء في الجریمة الإرھابیة

من  من ق ع ـ 387في المادة  علاوة على الأشخاص المبینین ـ یعد مخفیامن ق ع،  91/3طبقا للمادة      

  :یرتكب من غیر الفاعلین أو الشركاء الأفعال الآتیة

تستعمل في ارتكاب الجنایة أو الجنحة و الأشیاء أو إخفاء الأشیاء أو الأدوات التي استعملت أو كانت س /أ

  .المواد أو الوثائق المتحصلة من الجنایات من الجنایات أو الجنح مع علمھ بذلك

إتلاف أو اختلاس أو تزییف وثیقة عمومیة أو خصوصیة من شأنھا تسھیل البحث عن الجنایة أو  /ب

  .روع فیھاالجنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفیذھا أو الش

  .خلاصة الفصل الأول
الجریمة الإرھابیة، إلا أنھا خلافا للجرائم  التي تمثلھا أنھ رغم الخطورة الاستثنائیة مما سبق نستخلص   

تشتمل على تعریف محدد ودقیق، متفق علیھ دولیا، لأسباب ذات طبیعة سیاسیة الأخرى الأقل خطورة، لا 

دفع الدول ة مكافحتھا و القضاء علیھا، مما اھرة و أدى إلى صعوببحتة، الأمر الذي زاد في استفحال الظ

كما تكفلت الدول من . في إطار مكافحة الإرھابإلى إبرام الاتفاقیات الدولیة الثنائیة المتعددة الأطراف 

خلال تشریعاتھا الداخلیة بالنص علیھا، بتعداد حصري لجملة من الأفعال التي أضفت علیھا الوصف 

  .الإرھابي
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  .آلیات مكافحة الجریمة الإرھابیة:الفصل الثاني 

الھائلة التي  ةو الخسائر المادی في عدد ضحایا الأعمال الإرھابیة، إن التزاید المضطرد و المخیف   

مختلف بقاع العالم و أرجائھ، ینبئ بالخطورة الاستثنائیة التي باتت تمثلھا ھذه  يتتسبب فیھا ھذه الأعمال ف

الأمر الذي یستوجب معھ البحث عن الأسالیب الكفیلة بمحاربة  .بالنسبة للإنسانیةلإجرامیة الأعمال ا

   .الظاھرة و القضاء علیھا

، كما أن نظام )1(فعلى المستوى الدولي، لا یوجد قضاء دولي مختص بالنظر في قضایا الإرھاب الدولي   

لم یدرج  2002نفاذ في الأول من یولیو عام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي دخل حیز ال

جرائم الإبادة : ، التي تشمل فقط بحسب المادة الخامسة )2(جرائم الإرھاب ضمن نطاق اختصاص المحكمة

الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، جریمة العدوان، حیث رأت اللجنة التحضیریة المكلفة 

 حكمة أنھ من المناسب إرجاء إدراج ھذه الجرائم لحین التوصل إلىبإعداد مشروع النظام الأساسي للم

، إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیة قد تلاحق مرتكبي بعض جرائم )3(تعریف موحد و متفق علیھ للإرھاب

الإرھاب، و یكون ذلك في حالة ما إذا كانت ھذه الجرائم، إضافة إلى كونھا جرائم إرھابیة، تدخل تحت 

 فالعمل الإرھابي یكون أساسا في بعض الحالات جریمة. یشملھ اختصاص المحكمة رني آختوصیف قانو

 الحالات تلاحقھ المحكمة تحت ھذا حرب أو جریمة إبادة أو جریمة ضد الإنسانیة، وھو في ھذه

   .)4(التوصیف

  لحا، و ھكذا فإن و مھما یكن من أمر فإن اعتماد سیاسات ملائمة لمكافحة الإرھاب كان و لا یزال أمرا م   

  سواء كانوا أفردا عادیین أو مسؤولین رسمیین، و ذلك عبر المحاكم ،بحق مرتكبیھتوقیع الجزاءات 

الدول في تقصي ھذه الجرائم و معاقبة مرتكبیھا،  نالدولیة أو الوطنیة و تعزیز آلیات التعاون القضائي بی

  .یكتسب أھمیة بالغة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أصبح أحد الأسالیب بار أن الإرھاب في الوقت الراھن تعترضھا العدید من العقبات، على اعت ، مسألة محاربة الإرھاب الدولي )1(
  كن الأمر كذلك لما لم ی تمویل الإرھاب و رعایتھ، و لو عن طریق، في محاربة غیرھا من الدول دولالتي تنتھجھا ال الحدیثة      
  لسر یكمن في التغیر الذي و لعل ا. و العدة و ما تعاظمت خطورتھ إلى ھذا المستوى من العدد  الحد ھذا التنظیم إلىتوصل ھذا       
  ساب و استحالة توسع أحدھما على ح ،حال توازن الرعب و القوة ، فقدالعالمیة الثانیة الحربولیة بعد الدالعلاقات مس مسار       
  ،على اعتبار  استعمال القوة كما كان علیھ الحال قبل الحرب العالمیة الثانیةون مباشرة و د عسكریة  اتوقوع مواجھ دون  الآخر      
   التي  منھ المادة الثانیة في فقرتھا الرابعةتخدام القوة في العلاقات الدولیة بموجب اس المتحدة قد أقر مبدأ حظرمیثاق الأمم  نأ      
  باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة علاقاتھم الدولیة، عن التھدید  جمیعا في أعضاء الھیئة  یمتنع  «:أن ىعل نصت       
  لھذا لجأت الدول إلى أسلوب  ،»المتحدة آخر لا یتفق و مقاصد الأمم  دولة أو على أي وجھ  لأیة  السیاسيالاستقلال ضي أو الأرا     
  في الكبرى،  الذي یفسر معارضة الدول و ھو الأمر، وأكثرھا فعالیة مقدمتھا  الإرھاب كان الغیر مباشرة، و التي المواجھة     
   بالنظر في  لمكافحة الإرھاب و إنشاء محكمة جنائیة دولیة تختص  مناقشات الأمم المتحدة لتوصل إلى اتفاقیة شاملة معرض      
  .الإرھاب الدوليجرائم      

  للمفوضین المعني بإنشاء المحكمة تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي 1998یولیو  17یونیھ إلى 15ي الفترة الممتدة من فف )2(
  21صالح إنشاء المحكمة، و امتنعت دولة ل 120الجنائیة الدولیة، و الذي أثمر عن إقرار النظام الأساسي للمحكمة، حیث صوتت      
  مدلیة .معارضتھا لإنشاء المحكمة) سرائیلمن بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة و إ( دول  07و أبدت  دولة عن التصویت ،     
  التي تختص المحكمة بملاحقتھا أن بأسباب متنوعة ؛ فالإرھاب برأیھا لیس معرف تماما، ومن شأن إدراجھ ضمن لائحة الجرائم     
  ب ملاحقتھا أمام القضاء الدوليب لیست كلھا من الأھمیة و الخطورة التي تستوجالإرھا یتسبب بتسییس المحكمة، و أن أعمال     
  .أقدر على مكافحتھا بفعالیة أكبر تبقى المحاكم الوطنیةو      

  .499المرجع السابق، ص د الرحمان واصل،سامي جاد عب/ د) 3(
  .98المرجع السابق، ص  أحمد حسین سویدان،) 4(
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ي، و ھي الحالة التي ترتبط فیھا الأعمال الإرھابیة بكل عناصرھا بدولة واحدة، أما على المستوى الداخل   

ضمنت  و ھو ما یصطلح علیة بالإرھاب الداخلي، فإن الموضوع لا یثیر إشكالات، ذلك أن كل دولة قد

  . ةمع طبیعة الظاھرو التي تتلاءم  بذلك، قوانینھا الداخلیة، الموضوعیة و الإجرائیة، القواعد الكفیلة

مكافحة الجریمة  أسالیب مبحثین، نتناول في المبحث الأول إلىو على ھذا فإننا سنقسم ھذا الفصل    

    .لتشریع الجزائرياني مكافحة الجریمة الإرھابیة وفقا لالإرھابیة على الصعید الدولي، و في المبحث الث

  .مكافحة الجریمة الإرھاب في القانون الدولي: المبحث الأول

اء تزاید الأعمال الإرھابیة في القرن العشرین، و ما نتج عنھا من خسائر فادحة في الأرواح و إز    

قیام اتفاق دولي شامل بشأن أسالیب محاربة الجریمة و أمام العقبات التي تقع حائلا أمام  الممتلكات،

ما أتاحھ التطور  ، خاصة معالإرھابیة و القضاء علیھا، و عجز الأجھزة الوطنیة منفردة عن مواجھتھا

التحرك و  أدرك المجتمع الدولي حتمیة و في التنفیذ، العلمي للجماعات الإرھابیة من سھولة في التخطیط

الخلافات القائمة بین  الذي استغل البحث عن سبل أخرى لوضع حد للجرائم الفظیعة التي یرتكبھا الإرھاب

  .الدول بشأن تعریف و متابعة الجریمة الإرھابیة

  في لجوء الدول إلى إبرام العدید من  تجسدالذي  و، ضرورة التعاون بین جمیع الدول ذا تم التفكیر فيھل   

و لعل أبرزھا المؤتمر الدولي الذي عقد بمدینة الریاض . ذكرھا ت العالمیة و الإقلیمیة السالفالاتفاقیا

لإرھاب او الاتفاقیة العربیة لمكافحة . 08/02/2005ـ  05بالمملكة العربیة السعودیة في الفترة الممتدة من 

ـ  98و التي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22/04/1998التي أبرمت بالقاھرة في

في القرارات الصادرة عن  د ھیئة الأمم المتحدة، المتمثلةو كذلك جھو. 07/12/1998المؤرخ في  413

، أثمرت جمیعھا جملة من الأسالیب الكفیلة بمكافحة مةمجلس الأمن و تلك الصادرة عن الجمعیة العا

  .تدابیر وقائیةـ تدابیر قمعیة، و ـ ؛ االإرھاب و التي یمكن تقسیمھا إلى طائفتین ھم

  .یةتدابیر القمعال :ولالمطلب الأ

  .إلزام الدول بتجریم الأعمال الإرھابیة: الفرع الأول

المتعلقة بالإرھاب، إلزاما  یفرض على الدول المتعاقدة إدراج تضمنت جل الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة    

  .تي تتناسب مع خطورة ھذه الجرائم ضمن تشریعاتھا الداخلیة مع فرض العقوبات ال ،الجرائم التي تعددھا

  الملاحقة القضائیة لمرتكبي الجرائم الإرھابیة: الفرع الثاني

  .اختصاص القضاء الوطني بالمتابعة :أولا

المحاكم الدولي إلى جریمة الإرھاب  متابعةدت كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الإرھاب، أسن    

فعلى سبیل المثال   المعنیة بالاستناد إلى القوانین الوطنیة المنظمة لاختصاصھا الجزائي، لالوطنیة للدو

تعین بحمایة دولیة على عقد ص المتمتنص المادة الثالثة من اتفاقیة منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخا

 الاختصاص القضائي للدولة بالمحاكمة و توقیع العقاب على مرتكبي ھذه الجرائم في حالة ما إذا وقعت

على إقلیمھا، أو على متن طائرة مسجلة بھا، أو سفینة تحمل علمھا، أو عندما یكون المتھم متمتعا 
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لحمایة الدولیة و یقوم بممارسة وظائفھ باسم ھذه بجنسیتھا، أو عندما ترتكب الجریمة ضد شخص یتمتع با

أما المادة .. الدولة، أو عندما یتواجد المتھم فوق إقلیمھا و لا ترغب في تسلیمھ إلى الدولة التي تطلب ذلك

من الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرھاب فلقد نصت على أنھ تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة  ةالسابع

، أو على متن سفینة تحمل ة قد ارتكبت في إقلیم تلك الدولةحین تكون الجریم... یتھا القضائیة لتقریر ولا

على ید أحد علم تلك الدولة ، أو طائرة مسجلة بموجب قوانین تلك الدولة وقت ارتكاب تلك الجریمة، أو 

  . )1(رعایا تلك الدولة 

فقدت نصت معظم . لھم توفیر الملاذ الآمن و عدم و معاقبة مرتكبي ھذه الأعمالو لضمان ملاحقة    

    " إما التسلیم و إما المحاكمة "الاتفاقیات التي عنیت بمكافحة الإرھاب على مبدأ

  :ـ مبدأ التسلیم أو المحاكمة

إن معظم الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة الجرائم الدولیة، سیما الاتفاقیات الإثني عشر المتعلقة    

أن تقوم  ،)2(م المتھمین، توجب على الدول الأطراف إدا لم تقم بتسلیياب الدولبموضوع الإرھ

على بشأن قمع الاستیلاء الغیر مشروع  1970أخذت اتفاقیة لاھاي لعام  فعلى سبیل المثال؛ ،) 3(بمحاكمتھم

فإنھا  على إقلیمھا، الطائرات بمبدأ التسلیم أو المحاكمة، فإذا لم تقم الدولة المتعاقدة بتسلیم المتھم الموجود

 ؛و كذلك الأمر ،)4(اكمتھ بموجب قانونھا الداخلي بإحالة القضیة إلى سلطاتھا المختصة لمحتكون ملزمة 

بالنسبة لاتفاقیة نیویورك المتعلقة بمنع و معاقبة الجرائم الموجھة ضد الأشخاص المتمتعین بالحمایة 

ألزمت الدول المتعاقدة ـ في حالة عدم تسلیم المتھم لسبب الدولیة بما في ذلك المبعوثین الدبلوماسیین، حیث 

 بضرورة إحالتھ على وجھ السرعة للمحاكمة أمام محاكمھا الوطنیة وفقا  للإجراءات المنصوص آخر ـ

عام  ركبالنسبة للاتفاقیة الدولیة لمناھضة أخذ الرھائن الموقعة في نیویو ، و)5(علیھا في تشریعاتھا الداخلیة

نصت المادة الثالثة من اتفاقیة منع ومعاقبة أعمال الإرھاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد  ماك .)6(1979

على جواز تسلیم مرتكبي الجرائم المشار  الأشخاص و أعمال الابتزاز ذات الطبیعة الدولیة المرتبطة بھا،

الساریة بین الأطراف  لما تقضي بھ معاھدات التسلیم او ذلك طبق. إلیھا في المادة الثانیة من الاتفاقیة

أشارت المادة الخامسة من الاتفاقیة إلى أنھ في حالة و. عاتھم الداخلیةالمتعاقدة، أو طبقا لما تقضي بھ تشری

رى، لأي أسباب قانونیة أو دستوریة أخ رفض دولة متعاقدة إجراء تسلیم المتھم نظرا لتمتعھ بجنسیتھا أو

المتھم كما تخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة سلطاتھا المختصة لا فإن ھذه الدولة تلتزم بإحالة القضیة إلى

  .   )7(الإجراءإبلاغ الدولة طالبة التسلیم بھذا لو كانت الجریمة قد ارتكبت على إقلیمھا، ویتم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .96ع السابق، ص حسین سویدان، المرج أحمد) 3(، )1(
  "نموذج عن أمر بالقبض دولي"  أنظر الملحق الأول) 2(
  إیھاب محمد یوسف، اتفاقیات تسلیم المجرمین و دورھا في تحقیق التعاون الدولي لمكافحة الإرھاب، رسالة دكتوراه مقدمة/ د) 4(

  .443ـ  442، ص2003الشرطة، القاھرة،  ةلكلیة الدراسات العلیا بأكادیمی     
  .556، ص 1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة و سلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د) 5(
  559ـ 558المرجع السابق، ص ) 6(
  76ـ  75المرجع السابق، ص  خیمر عبد الھادي،عبد العزیز م/ د) 7(
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في حالة ما إذا كان المتھم بارتكاب إحدى  المبدأ، حیث قررت أنھ كما أخذت الاتفاقیة العربیة بھذا    

، و كان النظام القانوني لھذه الدولة لا المطلوب إلیھا التسلیم ةرعایا الدولالجرائم الواردة بالاتفاقیة من 

لتي یجیز تسلیم مواطنیھا، فإنھا تلتزم بتوجیھ الاتھام لھذا المتھم، و لھا أن تستعین في ذلك بالتحقیقات ا

لم تمنح الدول  أنھا حیث اقیة الأوربیة بھذا المبدأ،في حین لم تأخذ الاتف .)1(طالبة التسلیم أجرتھا الدولة

و أكدت على أھمیة تسلیم مرتكبي الأعمال الإرھابیة كأحد العناصر  حریة الخیار بین التسلیم أو المحاكمة،

ن ورائھا، و جعلت الأولویة دائما الأساسیة لضمان فعالیة الاتفاقیة و تحقیقھا للنتائج و الأھداف المرجوة م

كما طالبت ...لإجراء التسلیم، و طالبت بتخطي كافة العوائق التشریعیة التقلیدیة التي تحول دون تنفیذه

الاتفاقیة الدول المتعاقدة بالعمل على تعدیل معاھداتھا و اتفاقیاتھا الساریة بشأن تسلیم المجرمین و 

    .)2(كامھاالمساعدة القضائیة بما یتفق مع أح

 لوقد أشارت الأمم المتحدة في أكثر من قرار إلى أھمیة ھذا المبدأ في مكافحة الإرھاب، فجاء على سبی   

یجب على الدول أن تقدم  «:أنھ 2003كانون الثاني  20تاریخ  1456المثال في قرار مجلس الأمن رقم 

كل من  "إما التسلیم و إما المحاكمة  "لى مبدأ إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، و بالاستناد بصفة خاصة إ

    .)3(» یدبرھا أو یدعمھا أو یرتكبھا أو یوفر الملاذ الآمن للإرھاب ویمول الأعمال الإرھابیة أ

و إلى جانب ھذا المبدأ فقد جاءت الاتفاقیة العربیة بتدابیر أخرى  تتعلق بالتعاون القضائي بین الدول     

  :، في إطار قمع الجریمة الإرھابیة تتمثل فيالأطراف في الاتفاقیة

  .ـ الإنابة القضائیة

من الاتفاقیة العربیة على أن لكل دولة عضو الحق في أن تطلب من دولة متعاقدة  07جاء في المادة    

بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جریمة إرھابیة و یشمل بصفة  ،)4(أخرى القیام نیابة عنھا

   :خاصة مایلي

  .سماع الشھود و الأقوال التي تؤخذ على سبیل الاستدلال •

  .تبلیغ الوثائق القضائیة •

  .إجراء المعاینة و فحص الأشیاء •

  .تنفیذ عملیات التفتیش و الحجز •

  .الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة•

مصارف أو سبب قاعدة سریة أعمال الو لا یجوز رفض طلب الإنابة القضائیة في جریمة إرھابیة ب    

 أن ترفضمن الاتفاقیة ـ  08مادة حسب ال ، غیر أنھ یجوز للدولة المتعاقدة ـ)10م (المؤسسات المالیة 

  :تنفیذھا في حالتین
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34، ص 129،1998فحة الإرھاب، دراسة تحلیلیة، كتاب الأھرام الاقتصادي، العددیحي البنا، الاتفاقیة العربیة لمكا/ د) 1(
  .70ـ  69السابق، صأحمد محمد رفعت، المرجع / د) 2(
  . 97المرجع السابق، ص  ین سویدان،أحمد حس) 3(
  "نموذج عن إنابة قضائیة دولیة" أنظر الملحق الثاني) 4(
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  بة القضائیة بشأنھا محل تحقیق أو محاكمة في ھذه الدولةإذا كانت الجریمة المطلوب تنفیذ الإنا •

  .إذا كان تنفیذ ھذه الإنابة من شأنھ المساس بسیادة و أمن ھذه الدولة أو نظامھا •

  .إجراءات تنفیذ الإنابة القضائیة 36إلى  32و تضمنت المواد من  

  :ـ تبادل الأدلة

الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات  من الاتفاقیة العربیة على التزام 23نصت المادة    

الدلالة القانونیة لھذه الأدلة أو الآثار و أن تخطر بذلك كلھ الدولة التي وقعت الجریمة ضد مصالحھا و 

  .تزودھا بھا متى طلبت منھا ذلك مع مراعاة الأصول الفنیة اللازمة للمحافظة على ھذه الأدلة أو الآثار

    .یة الجنائیة الدولیة عن جرائم إرھاب الدولةلمسؤولا :ثانیا

مراعاتھا، حفاضا  لإن قواعد القانون الدولي تفرض العدید من الالتزامات الدولیة التي یجب على الدو    

یة إذا أخلت بالتزاماتھا الدولیة، و ارتكبت فعلا غیر و تقوم مسؤولیتھا الدول.. على السلم و الأمن الدولیین

  .ه قواعد القانون الدولي ـ ویرتب ضررا بمصلحة دولیةمشروع ـ تحظر

و تقوم فكرة مسؤولیة الدولة عن جرائم إرھاب الدولة، على أساس قواعد القانون الدولي التي تجرم    

ّت دولة ما  الأعمال الإرھابیة، و التي یترتب علیھا التزام بالامتناع عن ارتكاب ھذه الجرائم، فإذا أخل

ھذه الجرائم الإرھابیة، و ترتب رتكبت أو حرّضت أو ساعدت أو سمحت بارتكاب إحدى بالتزامھا، بأن ا

علیھا بطبیعة الحال ضرر لدولة أخرى في شخصھا أو في ممتلكاتھا أو لأحد رعایاھا، فإن الدولة الأولى 

  .تعد مسؤولة عن كافة الأضرار التي تسببت في إحداثھا، فضلا عن إمكانیة مساءلتھا جنائیا

فكرة المسؤولیة الجنائیة  خطت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة خطوة ھامة نحو إرساءلقد  و   

من مشروع اللجنة  )1(19، حیث فرقت المادة لحالي بشأن مسؤولیة الدولالدولیة، و ذلك في مشروعھا ا

ھا إثارة الجنح الدولیة التي من شأنبین الجرائم الدولیة التي من شأنھا إثارة مسؤولیة الدولة الجنائیة و بین 

  ... )2( مسؤولیة الدولة المدنیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الح حمایة المص فالجریمة الدولیة بأنھا فعل دولي غیر مشروع ینتج عن مخالفة الدولة لالتزام دولي یستھد 19/2عرفت المادة  )1(

  و أوردت       . للمجتمع الدولي بأسره، و یعد انتھاك ھذا الالتزام جریمة من وجھة نظر الجماعة الدولیة في مجموعھا ةالأساسی      
  :من المشروع صورا للجنایات الدولیة على سبیل المثال لا الحصر وھي 19/3المادة       
  .ة جوھریة یھدف إلى حفظ السلم و الأمن الدولیین، مثل التزام حظر العدواندولي ذي أھمی مأ ـ الانتھاك الخطیر لالتزا      
  ب ـ الانتھاك الخطیر لالتزام جوھري ذي أھمیة أساسیة في حمایة حقوق الإنسان و حق الشعوب في تقریر مصیرھا، كالتزام       

  .السیطرة الاستعماریة أو إبقائھا بواسطة القوة ضحظر فر            
  ـ الانتھاك الخطیر و على نطاق واسع لالتزام دولي ذي أھمیة جوھریة من أجل حمایة البشر، مثل الالتزامات التي تحرم الرق   ج      

  .و إبادة الجنس و التفرقة العنصریة          
  زامات التي تحرم التلویث الصارخ د ـ الانتھاك الخطیر لالتزام دولي ذي أھمیة جوھریة لحمایة البیئة و الحفاظ علیھا، مثل الالت      

  أما الجنحة الدولیة فھي كل فعل غیر مشروع لا یدخل في نطاق الأفعال سالفة الذكر. للغلاف الجوي أو للبحار          
  .458إلى  457المرجع السابق،ص  جاد عبد الرحمان واصل،/ د ):2(

  لدولیة ، فإنھ یجوز للدولة التي أصابھا الضرر وحدھا تقدیم المطالبات الفعل الغیر المشروع یدخل في نطاق الجنح ا نإذا كا •     
  و تنشأ تجاه الدولة الأخیرة مسؤولیة مدنیة تتمثل عادة في دفع مبلغ مالي كتعویض عن     . الدولیة ضد الدولة التي ارتكبت ھذا الفعل      
  رسمي للدولة التي أصابھا الضر ، أما إذا كان الفعل غیر المشروع یدخل   الضرر أو إعادة الحال إلى ما كانت علیھ أو الاعتذار ال      
  في نطاق الجنایات الدولیة فإنھ یحق للمجتمع الدولي بأسره و لیس فقط الدولة التي أصابھا الضرر مباشرة إثارة المسؤولیة الجنائیة       
  .تخل بالسلم و الأمن الدولیینیة ، نظرا لأن تلك الأفعال للدولة التي ارتكبت الفعل الخطیر المكون للجنایة الدول      
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الجنایات الدولیة و بالتالي بین  ھذا و قد بررت لجنة القانون الدولي مسألة التفرقة بین الجنح الدولیة و    

دة الما قمیثاق الأمم المتحدة ذاتھ یرتب نتائج خطیرة على خر لمدنیة و المسؤولیة الجنائیة، بأنالمسؤولیة ا

منھ، حیث وضع نظاما خاصا لعقاب المعتدي منصوصا علیھا في الفصل السابع من المیثاق من أجل  2/4

إعادة السلم والأمن الدولیین إلى نصابھما عن طریق استخدام القوة المسلحة في إطار نظام الأمن 

   .  )1(عقاب خاص في نظر المیثاق نفسھأن الجریمة الدولیة لھا  مما یؤكد الجماعي،

و ما  .القانون الدولي بین مؤید و معارضو لقد أثارت فكرة المسؤولیة الجنائیة خلافا حادا بین فقھاء   

روع نھ في حالة التسلیم بفكرة قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة طبقا لما جاء بھ مشیھمنا في ھذا الإطار، أ

  ؟  من یتحمل ھذه المسؤولیة :فإن السؤال الذي یطرح نفسھ  ،لجنة القانون الدولي المذكور

لم یحدد المشروع المتعلق بمسؤولیة الدول الذي تقدمت بھ لجنة القانون الدولي الشخص الذي یتحمل    

  .، و ھو ما اختلفت آراء الفقھاء حولھ و التي سنتعرض لھا بإیجازالمسؤولیة الجنائیة الدولیة

   .جاھات رئیسیةانقسمت آراء الفقھاء في ھذا الشأن إلى ثلاثة ات    

  .الدولة وحدھا ھي التي تتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة:الاتجاه الأول

و یعد الفقیھ . ي یرتكب جریمة القانون الدوليیرى أنصار ھذا الاتجاه أن الدولة ھي الشخص الوحید الذ  

Weber  ة الجنائیة الاتجاه حیث رفض فكرة خضوع الأفراد الطبیعیین للمسؤولیمن أبرز مؤیدي ھذا

الدولیة، لأن خضوع الشخص الطبیعي لنظامین قانونیین في نفس الوقت ـ أي القانون الداخلي و القانون 

الدولي ـ ھو أمر لا یمكن تصوره في الوقت الذي لا یوجد فیھ تنظیم عالمي أو دولة عالمیة، و من ثم فإن 

ر على الأقل، و تكون الدولة وحدھا من العسیر تقریر المسؤولیة الدولیة للأفراد في الوقت الحاض

إلى القول بأنھ إذا كان من  Weberو تبریرا لذلك ذھب الفقیھ ... المسؤولة جنائیا عن الجرائم الدولیة

عن الأضرار الناجمة عن إساءة استعمال سلطتھا من الممكن الحصول من الدولة على تعویض مدني 

ھذه الدولة جنائیا عما ترتكبھ سلطاتھا من جرائم دولیة، و  الناحیة المدنیة، فإنھ من الممكن أیضا مساءلة

ون تك نتملیھا اعتبارات المجتمع الدولي المنظم قانونیا، حیث لا یجوز أالمسؤولیة الجنائیة في ھذه الحالة 

و أنھ لیس ھناك ما یحول دون مساءلة الدولة جنائیا باعتبارھا شخصا  .)2(ھناك جریمة بدون مسؤولیة

و تؤھلھ لمباشرة كافة أن للشخص المعنوي إرادة ذاتیة تترجم وجوده الحقیقي و القانوني  معنویا إذ

التصرفات القانونیة، و بالتالي مسؤولیتھ القانونیة عن الأفعال الضارة مدنیة كانت أم جنائیة، إذ كیف 

 بحجة أنھ لھ إرادةیستساغ تحمیل الشخص المعنوي المسؤولیة القانونیة المدنیة دون المسؤولیة الجنائیة 

    .)3(الخطأ في الأولى دون الثانیة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .458المرجع السابق، ص  جاد عبد الرحمان واصل،سامي / د:)1(
  السنة الخامسة و الثلاثون، الاقتصاد،  مجلة القانون و محي الدین عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد/ د):2(

  .379ص      
  .116المرجع السابق، ص  م العناني،إبراھی/ د)3(
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  .على الأشخاص الطبیعیین ةصار المسؤولیة الجنائیأن: الثاني الاتجاه

 یتحملھا الأشخاص الذین یتصرفون باسم للدولة، أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة ذا الاتجاهیرى أنصار ھ   

بقولھ أن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولیة  Glaserوقد سایر ھذا الاتجاه الفقیھ . الدولة و لحسابھا

أم  الخاصالجنائیة الدولیة لا یمكن أن یكون سوى الفرد الطبیعي، سواء قام بارتكاب ھذا الفعل لحسابھ 

تبر شخصا معنویا، والأشخاص تعلحساب الدولة و باسمھا، أما الدولة فلا یمكن مساءلتھا جنائیا لأنھا 

المعنویة لیسوا في الحقیقة سوى افتراضات قانونیة، أي كائنات مصطنعة ابتدعھا الفقھ و بررتھا 

السیاسیة، و ینتج عن ذلك أنھا في الواقع لیس لھا حیاة  ضرورات الحیاة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو

بمعناھا الحقیقي و كذلك الإسناد المعنوي لا یمكن عضویة أو نفسیة خاصة، و بالتالي فعوامل المسؤولیة 

نذ محاكمات نورمبورغ و التعامل الدولي، خاصة م ةأن القواعد الدولیة الاتفاقیسیما ولا ،)1(أن تتوافر لھا

عن الجرائم الدولیة التي یكون قد  ةؤكد أن الصفة الرسمیة للشخص لا تعفیھ من المسؤولیحتى الیوم، ت

من نظام محكمة نورمبورغ صراحة على ھذا المبدأ و طبقتھ المحكمة في  07نصت المادة ، فلقد )2(ارتكبھا

إن جرائم القانون الدولي یرتكبھا الأفراد و لیس  «:العدید من الأحكام التي صدرت عنھا، و نقرأ في إحداھا

إن مبادئ  «:و أیضا، »كیانات مجردة، و فقط عبر محاكمة ھؤلاء یمكن أن تفرض أحكام القانون الدولي 

القانون الدولي التي تحمي في بعض في بعض الأحوال ممثلي الدول لا یمكن إعمالھا إذا كنا بصدد أفعال 

إن مرتكبي ھذه الأفعال لا یمكنھم أن یتذرعوا بصفتھم الرسمیة . تعتبر جرائم بمقتضى القانون الدولي نفسھ

مده نظام محكمة طوكیو، و قرار الجمعیة العامة رقم و ھو المبدأ الذي اعت. )3(»...  حتى یأمنوا من العقاب 

الذي اعتمد شرعتي نورمبورغ و طوكیو و الأحكام الصادرة عن  1947/ 11/12الصادر بتاریخ  95/1

،ونظام المحكمة ICTY ھاتین المحكمتین، و كذلك نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا

التي  28في المادة   ICC، و كذلك نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ICTRاالجنائیة الدولیة الخاصة برواند

یطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة  «:نصت

الرسمیة للشخص، و بوجھ خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو 

ان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیھ بأي حال من المسؤولیة عضوا في حكومة أو برلم

  .)4(»كما أنھا لا تشكل في حد ذاتھا، سببا لتخفیف العقوبة...الجنائیة
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .386صالمرجع السابق،  ین عوض،محمد محي الد/ د: )1(
  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، الذي تم إلقاء " سلوبودان میلوزوفتش" و أبرز مثال على ذلك، مثول الرئیس الیوغسلافي السابق: )2(

  في 13/03/2001رھا الصادر بتاریخ أكدت محكمة التمییز الفرنسیة في قرا كما.2001القبض علیھ و تقدیمھ للمحكمة عام       
  في النیجر كعمل Ténéréلمرفوعة ضد الرئیس اللیبي معمر القذافي لزعم تورطھ في تفجیر طائرة فرنسیة فوق صحراءالقضیة ا      
  إرھابي، بأن الصفة الرسمیة لا تعفي صاحبھا من المسؤولیة عن الجرائم الدولیة، ھذا مع الإشارة إلى أن المحكمة لم تعتبر جریمة       
   .ار اعتراض البعضھو الأمر الذي أثالإرھاب جریمة دولیة و       

  .107ص أحمد حسین سویدان، المرجع السابق،  )3(
   . 108ـ  107المرجع السابق، ص ): 4(
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  .قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في مواجھة كل من الدولة و الفرد: الثالث الاتجاه

و الفرد دولیا تقع على عاتق الدولة یرى أنصار ھذا الاتجاه أن المسؤولیة الجنائیة عن الفعل المجرم    

معا، فالدولة ھي الدولة ھي الشخص المخاطب دولیا بقواعد القانون الدولي، و علیھا احترامھا و عدم 

الخروج علیھا و إلا تحملت المسؤولیة الجنائیة المترتبة على فعلھا الإجرامي، و الفرد ھو مرتكب الجریمة 

  .)1(ین معاقبتھ لخطورتھ الإجرامیةیتع باسم الدولة و لحسابھا، و بالتالي

بالمسؤولیة الجنائیة المزدوجة للفرد و الدولة، بل و ذھب إلى أكثر من ذلك حیث  Pellaو نادى الفقیھ    

أنھ قام بإعداد مشروع قانون عقوبات دولي، وقدمھ للإتحاد البرلماني للقانون الدولي و الجمعیة الدولیة 

ذا المشروع الجرائم التي ترتكبھا الدولة و تستوجب مساءلتھا جنائیا و من لقانون العقوبات، و تضمن ھ

  :بینھا 

  .ـ رفض الدولة اتخاذ تدابیر منع الجرائم التي تعد في إقلیمھا ضد استقلال و سلامة أراضي دولة أخرى

رى، أو ـ التسامح أو التساھل مع أشخاص أو ھیئات یدبرون على إقلیم الدولة جرائم ضد مصلحة دولة أخ

دولة تقدیم مساعدات لھم، خاصة إذا كان نشاطھم الإجرامي یستھدف الاعتداء على حیاة أو رئیس ال

  .)2(الأخرى أو أعضاء حكومتھا

و مھما یكن من أمر فإن ترتیب المسؤولیة الجنائیة على جرائم إرھاب الدولة أمر تعترضھ العدید من    

ن قیام مسؤولیة جنائیة دولیة بحق دولة ما لارتكابھا جریمة الصعوبات، ذلك أنھ لكي یتسنى القول بإمكا

لا بد و أن تكون ھناك جزاءات توقع علیھا، و أن تتسم ھذه الجزاءات بصفة العقوبة، و ھو  ،إرھاب الدولة

و ھو ما لا یتوافر إذا تعلق . ما یفترض وجود ھیئة قضائیة علیا تكون لھا الصلاحیة في المتابعة و الإدانة

، لم تدرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة يفجرائم الإرھاب الدول. بجریمة إرھاب الدولة الأمر

           .بل تتم متابعتھا بصفة عامة من طرف المحا كم الوطنیة كما سبق بیانھ

  .تدابیر الوقایة من الإرھاب: المطلب الثاني

تفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الإرھاب، نجدھا إلى جانب التدابیر القمعیة التي نصت علیھا جل الا    

ت فعلى سبیل المثال نص .جاءت من جھة أخرى بتدابیر من شأنھا الحیلولة دون وقوع أعمال إرھابیة

المادة الثامنة من اتفاقیة الأمریكیة بشأن منع و معاقبة أعمال الإرھاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد 

الدول الأطراف  عت الطبیعة الدولیة المرتبطة بھا على ضرورة التزام جمیالأشخاص و أعمال الابتزاز ذا

باتخاذ جمیع الإجراءات الممكنة لمنع التحضیر لھذه الجرائم على أراضیھا، و تبادل المعلومات المتعلقة 

نصت ، كما )3(ة وفقا لأحكام القانون الدوليبھذه الجرائم، وبحث الإجراءات الإداریة الكفیلة بحمایة خاص

بشأن منع ومعاقبة الجرائم الموجھة ضد الأشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة، 1873تفاقیة نیویورك لعام ا

  باتخاذ كافة الإجراءات  1979الموقعة في نیویورك سنة و كذلك الاتفاقیة الدولیة لمناھضة أخذ الرھائن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119المرجع السابق، ص  یم العناني،إبراھ/ د) 1(
  .470ـ  469المرجع السابق، ص  د الرحمان واصل،سامي جاد عب/ د) 2(
  .76ـ  75المرجع السابق، ص  أحمد محمد رفعت، /د) 3(
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لتزام مع الا الجرائم داخل أو خارج أراضیھا، لارتكاب ھذهكنة و الضروریة للحیلولة دون التحضیر المم

ومن جھتھا جاءت . )1(ئم غیرھا من التدابیر التي تساھم في منع ارتكاب تلك الجرا المعلومات وبتبادل 

  :الاتفاقیة العربیة بجملة من التدابیر المتعلقة بالوقایة من الإرھاب نلخصھا فیما یلي

م إرھابیة أو الشروع فیھا الحیلولة دون اتخاذ أي دولة أراضیھا مسرحا لتخطیط أو تنظیم أو تنفیذ جرائ • 

  .ومنع تسلل الإرھابیین و تدریبھم أو إیوائھم لدیھا

تطویر و تعزیز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة و تأمین الحدود و المنافذ البریة و البحریة لمنع  •

  .التسلل منھا

لقنصلیة و المنظمات تعزیز نظم تأمین وحمایة الشخصیات بمن فیھم أعضاء البعثات الدبلوماسیة و ا •

  .الإقلیمیة و الدولیة المعتمدة لدى الدول الأعضاء

تطویر أنشطة الإعلام الآلي الأمني وتنسیقھا مع الأنشطة الإعلامیة في كل دولة وفقا لسیاستھا الإعلامیة  •

  . بغرض الكشف عن أھداف التنظیمات الإرھابیة و إحباط مخططاتھا

ن فیما بینھا لتبادل المعلومات لمنع و مكافحة الجرائم الإرھابیة، و أن تبادر تعھد الدول المتعاقدة بالتعاو •

شأنھا أن تحول دون  نبإخطار الدولة الأخرى المتعاقدة بكل ما یتوافر لدیھا من معلومات أو بیانات م

  .وقوع جرائم إرھابیة على إقلیمھا أو ضد مواطنیھا أو المقیمین فیھا أو ضد مصالحھا

یة فعالة للعاملین في میدان العدالة الجنائیة و كذا لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرھابیة و تامین حما •

  .للشھود و توفیر ما یلزم من مساعدات لضحایا الإرھاب

إقامة تعاون فعال بین الأجھزة المعنیة و بین المواطنین لمواجھة الإرھاب بما في ذلك إیجاد ضمانات و  •

ع على الإبلاغ عن الأعمال الإرھابیة و تقدیم المعلومات التي تساعد على كشفھا و حوافز مناسبة للتشجی

  .          التعاون في القبض على مرتكبیھا

التزام الدول المتعاقدة بإخطار أیة دولة متعاقدة أخرى على وجھ السرعة بالمعلومات المتوافرة لدیھا عن  •

المساس بمصالح تلك الدول أو بمواطنیھا على أن تبین في ذلك أیة جریمة إرھابیة تقع في إقلیمھا تستھدف 

الإخطار ما أحاط بالجریمة من ظروف و الجناة فیھا و ضحایاھا و الخسائر الناجمة عنھا و الأدوات و 

  )21م (الأشیاء المستخدمة في ارتكابھا 

ن معلومات أو بیانات من شأنھا تتعھد الدول المتعاقدة بتزوید أیة دولة متعاقدة أخرى بما یتوافر لدیھا م •

أن تساعد على القبض على متھم أو متھمین بارتكاب جریمة إرھابیة ضد مصالح تلك الدولة، أو على 

  )22م (ضبط أیة أسلحة أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت للاستخدام في جریمة إرھابیة

  :من الاتفاقیة على 24نصت المادة  كما  

راء الدراسات و البحوث المشتركة لمكافحة الجرائم الإرھابیة كما تتبادل ما لدیھا تعاون الدول على إج •

  .   من خبرات في منع ھذه الجرائم و مكافحتھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .559ـ  558، ص عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق/د) 1(
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  :الأمم المتحدة في مكافحة الإرھاب دور ھیئة

أسھمت منظمة الأمم المتحدة بدور حیوي و فعال في مكافحة الأعمال الإرھابیة بكل صورھا و     

أشكالھا، و ذلك من خلال الاتفاقیات الدولیة التي أبرمت تحت إشرافھا، و كذلك من خلال القرارات 

  .امةرھا مجلس الأمن و الجمعیة العالمتعددة التي أصد

 الصادر بتاریخ 1373و لعل من أبرز و أھم القرارات التي اتخذھا مجلس الأمن القرار رقم    

نذكر  ،عامة للأمم المتحدة في ھذا الإطارإلى جانب القرارات التي اتخذتھا الجمعیة ال. )1(28/09/2001

  :منھا

... میة إلى منع الإرھاببشأن التدابیر الرا 16/12/1983الصادر بتاریخ  A/663/38ـ القرار رقم 

  ...ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرھاب

بشأن التدابیر التي یلزم اتخاذھا لمناھضة أنشطة  16/12/1983الصادر بتاریخ  A/680/38ـ القرار  رقم

  .و الإرھاب...النازیة 

  ... يالإرھاب الدولبشأن التدابیر الرامیة إلى منع  09/12/1985الصادر بتاریخ  40/61ـ القرار رقم

بشأن الإرھاب الدولي و تعزیز التعاون في منع  1987/ 07/12الصادر بتاریخ  42/159ـ القرار رقم 

  :دعت الجمعیة العامة إلى ،من خلالھا الدول ،و غیرھا من القرارات، التي.... الإرھاب و القضاء علیھ

بالامتناع عن تنظیم الأعمال الإرھابیة في دول الوفاء بالالتزامات التي یفرضھا علیھا القانون الدولي  •

أخرى، أو التحریض علیھا، أو المساعدة في ارتكابھا، أو المشاركة فیھا، أو التغاضي عن نشاطات ستنظم 

  .داخل أراضیھا موجھة نحو ارتكاب مثل ھذه الأعمال

  .ضمان اعتقال أو محاكمة أو تسلیم مرتكبي الأعمال الإرھابیة •

  .ام اتفاقیات خاصة في ھذا الشأن على أساس ثنائي و إقلیمي و متعدد الأطرافالسعي لإبر •

  ....التعاون فیما بینھا في تبادل المعلومات ذات الصلة بشأن الإرھاب و مكافحتھ •

  .ات المكافحة في التشریع الجزائريآلی:المبحث الثاني

فإلى غایة  ثة إلا مع مطلع التسعینات،لم تعرف الجزائر في تاریخھا ھذه الظاھرة في صورتھا الحدی    

بظھور الإرھاب في أبشع  1992عاشت الجزائر بعیدا عن ھذه الظاھرة إلى أن حلت سنة  1991سنة 

مواجھة ھذه الظاھرة و ارع المشرع الجزائري، على إثرھا، إلى اتخاذ الوسائل الكفیلة بس .)2(صوره

  .)3(تقل فیھا من سیاسة القمع إلى سیاسة الاحتواءإستراتیجیة فریدة من نوعھا انلوضع حد لھا، عبر 

قمع الظاھرة في إطار و بصفة عامة فقد صدرت، منذ ظھور الإرھاب في الجزائر، عدة قوانین    

  انون ــــــــالمعدل و المتمم لق 25/02/1995المؤرخ في  10ـ  95القانون رقم  ؛أھمھا علیھا والقضاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "28/09/2001الصادر في  1373قرار مجلس الأمن رقم ." أنظر الملحق الثالث): 1(
  .39المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة،/ د) 2(
  تطبیقھا، مذكرة نھایة ي؛ كررارشة عبد المطلب، المعالجة القانونیة للظاھرة الإرھابیة و دور القضاء فلمزید من التفاصیل، طالع) 3(

  .2006ـ   2003. 14لعلیا للقضاء، الدفعة التكوین لنیل إجازة المدرسة ا     
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، الذي تضمن  إجراءات استثنائیة فیما یتعلق بمتابعة الأفعال الموصوفة بالإرھابیة و  الجزائیةالإجراءات 

المؤرخ في 11ـ  95و كذا القانون . لات فیما بعد نتطرق لھا في حینھاالتخریبیة و الذي عرف عدة تعدی

سیاسة لینتقل فیما بعد إلى  الذي تضمن عقوبات مغلظة،المعدل و المتمم لقانون العقوبات  25/02/1995

الاحتواء عن طریق تقریر تدابیر إغرائیة تحفز الذین غرر بھم  على وقف العمل الإرھابي و الاندماج من 

المتضمن  25/02/1995المؤرخ في  12ـ 95بصدور الأمر كانت بدایتھا . جدید في المجتمع المدني

المتعلق باستعادة الوئام المدني، لیأتي في  13/07/1999الصادر في  08ـ  99تدابیر الرحمة، تلاه القانون 

  .المتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة 27/02/2006 المؤرخ في 01ـ 06الأمرالأخیر 

  .تابعة الجرائم الموصوفة بالإرھابیةإجراءات م :المطلب الأول 

أدمجت القواعد الخاصة بمتابعة الأفعال ، 25/02/1995المؤرخ في  10ـ  95بموجب القانون     

تخضع لنفس الإجراءات التي تحكم لتصبح ھي الأخرى  الموصوفة بالإرھابیة ضمن قواعد القانون العام،

المؤرخ  14ـ 04منھا القانون وتتمیمھ فیما بعد بعدة قوانین، لھ و الذي تم تعدی، متابعة جرائم القانون العام

القانون تطبق قواعد ھذا «:التي تنصمكرر 40ك من خلال إحداثھ للمادة ذل الذي أكّد 10/11/2004في 

المتعلقة بالدعوى العمومیة و التحقیق أمام الجھات القضائیة التي تم توسیع اختصاصھا المحلي طبقا للمواد 

. »أدناه 5مكرر 40إلى  1مكرر 40من مع مراعاة أحكام المواد  ،من ھذا القانون 329و 40و 37

   .التي تمیز متابعة الأفعال الموصوفة بالإرھابیةسنتطرق في ھذا المقام إلى القواعد الاستثنائیة و

  .التعدیلات المتعلقة بالتحقیق الأولي:الفرع الأول

  :تتلخص في   

  .اط الشرطة  القضائیةالاختصاص المحلي لضبتوسیع / 1

، فإن الاختصاص المحلي إرھابیة أو تخریبیة لبأفعاإذا تعلق الأمر ببحث و معاینة الجرائم الموصوفة     

من قانون  16إلى كامل التراب الوطني بإضافة فقرة سابعة إلى المادة  لضباط الشرطة القضائیة، یمتد

  .الإجراءات الجزائیة 

أضاف المشرع إلى  ، 22ـ  06دخل علي قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون الذي أ التعدیلوبموجب     

و التي إذا تعلق الأمر بالبحث عنھا و  بمعاینتھا ھي  ،لموصوفة بالإرھابیة أو التخریبیةجانب الجرائم ا

وھي جرائم  التراب الوطنيالأخرى فإن الاختصاص المحلى لضباط الشرطة القضائیة یمتد إلى كامل 

درات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و المخ

حسنا فعل المشرع و . جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم و المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

كما أن ھذا التعدیل استبدل  .ھ ھابیة كما سبق بیاننظرا للعلاقة الموجودة بین ھاتھ الجرائم و الجریمة الإر

لا یقتصر على  الجریمة الإرھابیة نظرا لأن ارتكاب  .״الإقلیم الوطني "بعبارة  ״التراب الوطني  "عبارة

    .تھدد كل نقطة من إقلیم الدولة بما فیھا الإقلیم الجوي و الإقلیم البحري الإقلیم البري فحسب، بل إنھا

  )من ق إ ج 16/8المادة (وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیاوفي كل الحالات یعلم بذلك     
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اختصاص على  و نشیر في ھذا الإطار أن ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الأمن العسكري لھم  

من ق إ ج  16المادة  یھ الفقرة السادسة منو ذلك ما نصت عل بصفة أصلیة، ،كامل الإقلیم الوطني

  .22ـ 06المعدّلة بالقانون  و 10ـ95المستحدثة بالأمر 

   :عملیات المراقبة/ 2

 .مكرر16المتضمن ق إ ج بالمادة  155ـ66المتمم للقانون  ،22ـ06من القانون  07موجب المادة ب   

ب أو أكثر یحمل على الاشتباه فیھم بارتكا لویتعلق الأمر بالأشخاص الذین یوجد ضدھم مبرر مقبو

أو مراقبة وجھة أو نقل أشیاء أو أموال أو  ،ن بینھا جرائم الإرھابوم 16مادة الجرائم المبینة في ال

  .، بعد موافقة وكیل الجمھوریة المختصالجرائم قد تستعمل في ارتكابھا متحصلات من ارتكاب ھذه

ھا لكن یبدو من القراءة المتأنیة لھاتھ المادة أنھ یقصد ب ،المشرع المقصود بعملیات المراقبةو لم یبین     

بعد إخطار و كیل الجمھوریة المختص و موافقة ھذا الأخیر،  بتتبع و  ،قوم ضباط الشرطة القضائیةأن ی

من ق إ ج، ومن بینھا  16ئم المذكورة في المادة یھم ارتكاب الجرارصد تحركات الأشخاص الذین یشتبھ ف

  .الجرائم الإرھابیة

  :ي البحث عنھمإمكانیة نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص الأشخاص الجار/3

 26المؤرخ في  08ـ  01المعدلة بالقانون  10ـ  95من ق إ ج المتممة بالأمر  17حیث منحت المادة     

من النائب  صبعد الحصول على ترخی ،الإمكانیة لضباط الشرطة القضائیة في فقرتھا الثالثة، 2001یونیو 

إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أن یطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر  العام،

  .أشخاصا یجري البحث عنھم أو متابعتھم لارتكابھم جرائم موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة

  :التوقیف للنظرتمدید آجال / 4

حیث نص في المادة ا فیما یتعلق بآجال التوقیف للنظر، وضع المشرع استثناء ،10 ـ 95بموجب الأمر    

یوما، و  12یمكن تمدید أجال الوقف للنظر في الجرائم الموصوفة بالإرھابیة إلى من ق إ ج على أنھ 51/3

 51/5، حیث نصت م الجزائیة المعدل و المتمم لقانون الإجراءات 22ـ  06بموجب القانون التي عدلت

ـ خمس  4...2...1: مختصیمكن تمدید آجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمھوریة ال «: منھ

  .». ت إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیةمرا

  :الاختصاص المحلي لوكیل الجمھوریة/ 6

 ،لمتمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل و ا 10/11/2004المؤرخ في  14ـ  04بموجب القانون    

ریة المحلي لوكیل الجمھوتمدید الاختصاص  زمنھ بفقرة ثانیة و التي نصت على أنھ یجو 37تممت المادة 

. منھ 16في الجرائم المنصوص علیھا في المادة  ،عن طریق التنظیم ،إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى

، بموجب المواد الذي 05/10/2006المؤرخ في  348ـ  06و تطبیقا لھذه المادة، صدر المرسوم التنفیذي 

  محكمة سیدي أمحمد، محكمة قسنطینة، : منھ، أنشأ الأقطاب القضائیة الأربع وھي 05، 04، 03، 02
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 حیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة بإخطار وكیل الجمھوریة لدى.  )1(محكمة ورقلة، محكمة وھران

، ویقوم المحكمة التي وقعت الجریمة بدائرة اختصاصھا، ویبلغونھ بأصل و نسختین من إجراءات التحقیق

  إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة لھ المحكمة  وكیل الجمھوریة بإرسال فورا النسخة الثانیة

الأخیر أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة  ا، فإذا اعتبر ھذ)من ق إ ج 1مكرر 40م (المختصة

  ).2مكرر 40م (المذكورة فإنھ یطالب بالإجراءات فورا

  :إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور/7. 

لقانون الإجراءات الجزائیة  المعدل و المتمم 20/12/2006المؤرخ في  22 ـ 06القانون  إستحدث    

تحت عنوان في إعتراض المراسلات و تسجیل  )9مكرر 65إلى  5مكرر 65المواد من  (رابعا  فصلا

   :نستخلص مایلي ومن استقراء ھاتھ المواد .الأصوات و التقاط الصور من الباب الثاني من الكتاب الأول

  :من ق إ ج 5/1مكرر  65یتمثل ھذا الإجراء في طبقا للمادة /   أ

  .ـ إعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكي واللاسلكیة

و یقصد بذلك عرقلة و منع حدوث الاتصال سواءا كان سلكیا أو لاسلكیا بین الأشخاص المشتبھ فیھم      

  .ارتكاب الجرائم المذكورة 

الكلام المتفوه بھ  من أجل التقاط و تثبیت و بث وتسجیل ،عنییندون موافقة الم ،ع الترتیبات التقنیةـ وض

بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور 

  .لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

مذكور،  الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرھا بغیر علم أو استنادا إلى الإذن ال ،و في سبیل ذلك یمكن  

   من ق إ ج 47خارج المواعید المحددة في المادة  ورضا الأشخاص الذین لھم الحق على تلك الأماكن ول

  . 5مكرر 65و ذلك ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 

،  )6/1مكرر 65م( ق إ ج  45لیھ في المادة المساس بالسر المھني المنصوص ع نوتتم ھذه العملیات دو  

 فإن ذلك لا یكون سببا لبطلان ،لك التي ورد ذكرھا في إذن القاضيوإذا اكتشفت جرائم أخرى غیر ت

  .)6/2مكرر 65م ( الإجراءات العارضة

 في الجرائم المنصوص الابتدائي حالة الجریمة المتلبس بھا أو التحقیقأن ھذا الإجراء یعمل بھ في / ب

من نفس  5مكرر 65حسب الفقرة الأولى من المادة  من ق إ ج و كذا في جرائم الفساد 16علیھا في المادة 

   .القانون 

و  )5/1مكرر65م  (صادر عن وكیل الجمھوریة المختص  بموجب إذن مكتوبأن ھذا الإجراء یتم / ج

   ت مراقبتھ المباشرة في حالةأو عن قاضي التحقیق و تح ،)5/3مكرر 65م  (تحت المراقبة المباشرة لھ 

  :7كرر 65طبقا للمادة  یتضمن ھذا الإذنیجب أن  . )4/مكرر65م  (فتح تحقیق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ید الإختصاص المحلي لبعض المتضمن تمد 05/10/2006المؤرخ في 347ـ  06المرسوم التنفیذي رقم " انظر الملحق  الرابع ) 1(
  .الرسمیة . المحاكم  و كلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق     



 49

و في ھذا الإطار یجوز لوكیل  ،تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطھا يـ كل العناصر الت

لقضائیة ، و لقاضي التحقیق أو ضابط الشرطة الشرطة القضائیة الذي أذن لھ بذلكالجمھوریة أو ضابط ا

الذي ینیبھ أن یسخر كل عون مؤھل لدى مصلحة أو وحدة أو ھیئة عمومیة أو خاصة مكلفة بالمواصلات 

  . )8مكرر65م  (الذكر  ةالسلكیة أو اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة للعملیات السالف

  .ـ الأماكن المقصودة، سكنیة أو غیرھا

  .بیر و مدتھاـ الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذه التدا

ویسلم ھذا الإذن لمدة أربعة أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن نفس الشروط     

  .)2/ 7مكرر  65م  ( الشكلیة و الزمنیة

یقوم ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ من طرف وكیل الجمھوریة أو المناب من طرف قاضي  /د

  :ب التحقیق في حالة فتح التحقیق

و تسجیل المراسلات و كذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة  اعتراضـ تحریر محضر عن كل عملیة 

و یذكر فیھ تاریخ و ساعة بدایة ھذه  و عملیات و الالتقاط و التثبیت و التسجیل الصوتي السمعي البصري،

  . )من ق إ ج  9مكرر 65م  ( العملیات و الانتھاء منھا

ط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات ـ یصف أو ینسخ ضاب

  .المسجلة و المفیدة في إظھار الحقیقة في محضر یودع بالملف

  .)10مكرر 65م  (تنسخ وتترجم بمساعدة مترجم یسخّر لھذا الغرض ،وإذا كانت المكالمات بلغة أجنبیة   

  :التسرب/ 8

المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة بفصل  22 ـ 06و الآخر بموجب القانونھذا الإجراء أستحدث ھ    

 .18مكرر 65إلى  1مكرر  65المواد من ،من الباب الثاني من الكتاب الأولخامس تحت عنوان التسرب 

  :ومن خلال استقراء ھاتھ المواد نستخلص مایلي   

ام ضابط أو عون الشرطة القضائیة من ق إ ج قی12/1مكرر 65أن المقصود بالتسرب حسب المادة/ أ

بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم أنھ فاعل معھم أو  المكلف بتنسیق العملیة،

  ).12/2مكرر 65م  (وفي ھذا الإطار یسمح لھ باستعمال ھویة مستعارة .شریك لھم أو خاف

ن الشرطة القضائیة الذین باشروا عملیة التسرب ولا یجوز إظھار الھویة الحقیقیة لضباط أو أعوا   

الشرطة ا تم الكشف عن ھویة ضباط و أعوان وإذ في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، )الإختراق(

  : ب،على ذلك 16مكرر 65حسب المادة  ،یعاقب ھالقضائیة فإن

  . د ج 200000إلى50000و بغرامة من  سنوات )5(إلى خمس )2(ـ الحبس من سنتین

  د ج، إذا تسبب ذلك 500000إلى  200000سنوات و بغرامة من  )10(إلى عشر )5(لحبس من خمسـ ا

في أعمال عنف أو ضرب و جرح على أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة الذین باشروا العملیة أو 

  .على أزواجھم أو أبنائھم أو أصولھم المباشرین 
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إذا تسبب ذلك  د ج 1000000إلى 500000من ةمسنة وبغرا )20(إلى عشرین )10(الحبس من عشرـ 

  من الباب الثاني بتطبیق أحكام الفصل الأول ،عند الاقتضاء ،دون الإخلال ،في وفاة أحد ھؤلاء الأشخاص

   .  من الكتاب الثالث من ق ع

  :                            )14مكرر 65م ( یلي كما یمكنھم القیام بما    

نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل  ـ إقتناء أو حیازة أو

  .علیھا من الجرائم أو مستعملة في ارتكابھا 

ـ استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا 

  .الوسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتص

 65و تنص المادة  ،بدلا من التسرب )1( الإختراقوفي الحقیقة أن ھاتھ العملیة یتلاءم معھا مصطلح   

و یقصد المشرع بذلك عال تحریضا على ارتكاب الجرائم، أن تشكّل ھذه الأف زعلى أنھ لا یجو 12/2مكرر

بغیة توریط أشخاص مشتبھ  سرب،لا یجوز أن یبادر بفكرة ارتكاب تلك الجرائم الضابط أو العون المت ھبأن

عون المكلف بذلك بل یشترط أن یكون ھؤلاء الأشخاص متورطین في ارتكابھا لیقوم الضابط أو ال ،فیھم

  .     )12/2مكرر 65م  ( وذلك تحت طائلة البطلان أوساطھم بغیة القیام بعملیات المراقبة، فیما بعد باختراق

  .5مكرر 65لق الأمر بالجرائم المنصوص علیھا في المادة یلجأ إلى ھذا الإجراء حصرا إذا تع/  ب

       ،ل الجمھوریةعن قاضي التحقیق بعد إخطار وكیإذن صادرعن وكیل الجمھوریة أو  یتم بموجب/ ج

  .)11مكرر 65م  ( تحت رقابتھ حسب الحالةو 

  :و یجب أن یكون الإذن المسلم   

  ) 15/1ررمك 65م ( ـ مكتوبا و مسببا تحت طائلة البطلان

ـ تذكر فیھ الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الإجراء و ھویة ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة      

  .)15/2مكرر65م  (تحت مسؤولیتھ

 بالتي لا یمكن أن تتجاوز أربعة أشھر و التي یمكن تجدد حس )الإختراق(ـ متضمنا لمدة عملیة التسرب 

  .)4و 3 15مكرر65م  (یق ضمن نفس الشروط الشكلیة و الزمنیة مقتضیات التحري أو التحق

 65م (في أي وقت، بوقفھا قبل انقضاء المدة المحددة ،قاضي الذي رخّص بإجرائھا أن یأمرو یجوز لل  

 یمكن و في ھاتھ الحالة و كذلك إذا انقضت المدة المحددة في الإذن إذا لم یتم تمدیدھا، ،)15/5مكرر 

      الضروري  للوقت 14مكرر 65أن یواصل النشاطات المذكورة في المادة  )المخترق ( المتسرب للعون

  على ألا یتجاوز  الكافي لتوقیف عملیات المراقبة في ظروف تضمن أمنھ دون أن یكون مسؤولا جزائیا،و 

           و یخبر القاضي الذي أصدر الرخصة في أقرب الآجال )  17/1مكرر 65م (ذلك مدة أربعة أشھر

  .)17/2مكرر 65م  (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في حین أن ما  و حین یتسرب فإنھ یخرج، لأن المعنى اللغوي للتسرب یفید بأن الشيء یوجد بالداخل أصلا، طبقا للنص الفرنسي )1(

في وسط الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة أو جنحة عن طریق إیھامھم بأنھ فاعل  لالإجراء ھو القیام بالتسل یقصده المشرع بھذا
   .إن اقتضى الأمر 14مكرر65لھم أو خاف بغرض مراقبتھم و القیام بالأفعال المنصوص علیھا في المادة و شریك معھم أ
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إذا قرر القاضي الذي أمر بھا  أو )الإختراق (وھذا معناه أنھ إذا انتھت المدة المحددة في الإذن بالتسرب    

مھلة أربعة أشھر لوقف عملیات المراقبة ضمانا  )قالمختر ( فإنھ یكون أمام العون المتسرب وقف العملیة،

  .لأمنھ دون أن یكون مسؤولا جزائیا

  یمكن للقاضي أن یمددھا لمدة أربعة أشھر أخرى ،مكّن من ذلك في خلال ھاتھ المھلةغیر أنھ إذا لم یت   

  .)17/2مكرر 65م  (ى الأكثرعل

 65م  (یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة تقریرا یتضمن العناصر الضروریة  /د

  .و تكون ھذه التقاریر دوریة )13مكرر

 . تودع الرخصة في ملف الإجراءات ،)الإختراق (بعد الانتھاء من عملیة التسرب  /ه

  :یة انقضاء و تقادم الدعوى العموم/ 9

المعدل و المتمم  20/12/2006المؤرخ في  22ـ  06القانون ب ةستحدثالممكرر  08المادة  نصت     

على أن لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات و الجنح الموصوفة  الجزائیة،لقانون الإجراءات 

  . ةبأفعال إرھابیة وتخریبی

اق السلم و المتضمن تنفیذ میث 2006فبرایر  27في  خرالمؤ 01ـ  06تجدر الإشارة إلى أن الأمر   

ى استتباب السلم في ، في الفصل الأول منھ تحت عنوان تنفیذ الإجراءات الرامیة إلالمصالحة الوطنیة جاء

، بإجراء انقضاء الدعوى العمومیة خصّ بھ الأشخاص الذین ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب القسم الثاني

فعال الموصوفة بالإرھابیة أو التخریبیة باستثناء الأشخاص الذین ارتكبوا أفعال فعل أو أكثر من الأ

أو شاركوا فیھا أو  المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة،

علیھم  ومن استقراء ھاتھ المواد یتبین أن المشرع اشترط. منھ 11إلى 04في المواد من  حرضوا علیھا ،

أشھر ابتداء من تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة  06المثول أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه 

  .   وبھذا یكون میعاد سریان ھذا الإجراء قد انقضى . الرسمیة

  :التعدیلات المتعلقة بالتحقیق الابتدائي:الفرع الثاني

  :تتلخص في 

    :الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق/ 1

تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى  ،14ـ  04بالقانون  من ق إج المعدلة 40المادة أجاز    

من ق إ ج  16دائرة اختصاص محاكم أخرى ،عن طریق التنظیم ،في الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

الذي  05/10/2006المؤرخ في  348ـ  06رقم   يصدر المرسوم التنفیذ ، و في ھذا الصدد)40/2م  (

 المحكمة حیث أن یجوز أنھ یجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة لھ. )1(أشرنا إلیھ سابقا

 ، و تبعا لذلك،)من ق إ ج 3/1مكرر 40م ( المختصة أن یطالب بالإجراءات في جمیع مراحل الدعوى

  را بالتخلي عن الإجراءاتفإذا كانت القضیة مطروحة على مستوى التحقیق، فإن قاضي التحقیق یصدر أم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).من ق إ ج 3/2مكرر 40م (لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة 

  :تفتیش المنازلمن ق إ ج في  47و  45وقف العمل بحكم المادتین  /2

على  10ـ  95في فقرتھا الثالثة المعدلتین بالأمر  47ادسة و المادة في فقرتھا الس 45حیث نصت المادة     

أنھ إذا تعلق الأمر بأفعال إرھابیة أو تخریبیة فإنھ لا تطبق أحكام ھاتین المادتین المتعلقة بشروط  إجراء 

سواء  وقع في منزل شخص یشتبھ في  راؤه دون حضور صاحب المنزل،عملیة التفتیش بحیث یجوز إج

أنھ مشتبھ فیھ بأنھ یحوز أوراق أو أشیاء لھا علاقة بالجریمة ،ما عدا  وم في ارتكابھ الجنایة أأنھ ساھ

  .المتعلقة بالحفاظ على السر المھني مالأحكا

  :الحبس المؤقت تمدید مدة /3

بأنھ إذا تعلق   2001یونیو  26المؤرخ في  08 ـ 01مكرر المعدلة بموجب القانون  125تنص المادة    

بجنایات موصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة یجوز لقاضي التحقیق تمدید مدة الحبس المؤقت إلى  الأمر

  .مرات )05(خمس

  .لتعدیلات المتعلقة بجھات الحكما: لفرع الثالثا

المتضمن  1966یونیو  08في  خالمؤر 155 ـ 66لأمر و المتمم ل المعدّل 10ـ  95بصدور الأمر     

المتعلق بمكافحة الإرھاب و  03ـ  92الذي ألغى المرسوم التشریعي  ائیة،قانون الإجراءات الجز

النظر في الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة یخضع للقواعد التخریب، أصبح الاختصاص ب

ا لما نصت علیھ العامة،  حسب و صف الجریمة الذي یحدد اعتمادا على العقوبة الأصلیة المقررة لھا طبق

  :وذلك كما یليمن ق ع،  05 المادة

  :محكمة الجنایات/ 1

بان محكمة الجنایات تختص بالفصل في  10ـ  95من ق إ ج المعدّلة بموجب الأمر  248تنص المادة    

  .الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة المحالة إلیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام الجرائم

جرائم یجعل من محكمة الجنایات تختص بالنظر كذلك في الجنح و غیر أنّ استعمال المشرع لمصطلح ال   

غیر أنھ بالرجوع إلى النص الفرنسي  الذي ھو النص  ،یبیةالمخالفات الموصوفة بأفعال إرھابیة أو التخر

  .ایاتجنو التي تعني  crimesالأصلي نجده استعمل مصطلح 

سنة كاملة الذین ارتكبوا أفعال إرھابیة  )16(ة كما تختص بمحاكمة القصّر البالغین من العمر ست عشر    

  .من ق إ ج 249/2أو تخریبیة طبقا للمادة

  .أما فیما یتعلق بالإجراءات أمام محكمة الجنایات فتطبق القواعد العامة   

  :المحكمة / 2

  .من ق إ ج على أنّ المحكمة تختص بالنظر في الجنح و المخالفات 328تنص المادة    

تصاصھا المحلي بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد المتھمین أو شركائھم أو محل و یتحدد اخ  

، و المستحدثة بموجب من ھاتھ المادة ةمن ق إ ج، و تنص الفقرة الخامس  329القبض علیھم طبقا للمادة
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ائرة على أنھ یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى د ،10/11/2004المؤرخ في  14ـ  04القانون 

رقم  اختصاص محاكم أخرى في جرائم الإرھاب عن طریق التنظیم، وفي ھذا الإطار فقد صدر المرسوم 

المذكور، الذي مدد الاختصاص المحلي لكل من محكمة سیدي  05/10/2006المؤرخ في  348ـ  06

  .)1(نفیذيامحمد، قسنطینة، ورقلة، وھران لدوائر إختصاص محاكم محددة كما ھو موضح في المرسوم الت

یحدد الإجراء الذي تتخذه المحكمة في حالة مطالبة النائب العام بالإجراءات في  غیر أن المشرع لم    

  .مرحلة المحاكمة، كما فعل بالنسبة لمرحلة التحقیق

  .المقرر للجریمة الإرھابیة جزاءال:الثاني المطلب

  .مضمون الجزاء  : الفرع الأول

  .الإرھابیةالعقوبات المقررة للجریمة /1

 :بالنسبة للشخص الطبیعي  /أ

a/ العقوبات الأصلیة:  

كما سبق و أن بینا بأن المشرع أضفى الوصف الإرھابي على بعض الأفعال المجرمة و المعاقب علیھا    

بقانون العقوبات ،و رصد لھا عقوبات مغلظة متى كانت كذلك بأن حدد العقوبة المقررة لھا في ھاتھ الحالة 

  :إلى العقوبة المقررة لھا في الحالة العادیة على النحو الآتي استنادا 

  :في الحالات التالیة :الإعدام •

مكرر ق ع ھي السجن  87ـ عندما تكون العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الأفعال المذكورة في المادة 

  )1مكرر 87م ( المؤبد

یھا أو یحملھا أو یتاجر فیھا أو یستوردھا أو ـ بالنسبة لمن یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر یستولي عل

یصدرھا أو یصنعھا أو یصلحھا أو یستعملھا دون رخصة من السلطة المختصة عندما یتعلق الأمر بمواد 

  .)7/2مكرر 87م (متفجرة أو أیة مادة تخل في تركیبھا أو صناعتھا 

   السجن المؤبد •

السجن المؤقت  ،كررم 87الأفعال المذكورة في المادة  ـ عندما تكون العقوبة المقررة في القانون لمرتكب

  .)1مكرر 87م ( سنة )20( سنوات إلى عشرین )10(من عشر

تقع أنشطتھا تحت  وـ إنشاء أو تأسیس أو تسییر أیة جمعیة أو تنظیم أو جماعة منظمة یكون غرضھا أ

   .)3/1مكرر 87م (ق ع  نمكرر م 87طائلة أحكام المادة 

زائري ینشط أو ینخرط في الخارج في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة ـ بالنسبة لكل ج

  .)2/مكرر 87م (مھما كان شكلھا أو تسمیتھا عندما تستھدف أفعالھا الإضرار بمصالح الجزائر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   سنة )20(سنوات إلى عشرین )01(السجن المؤقت من عشر•

  :في حالتین :دج 1000000إلى 500000مع غرامة من ▪

ـ بالنسبة لكل جزائري ینشط في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو 

ت تسمیتھا في جمعیة أو جماعة أو منظمة إرھابیة أو تخریبیة مھما كان شكلھا أو تسمیتھا حتى و إن كان

  ̣ )6/1مكرر 87م (أفعالھا غیر موجھة ضد الجزائر

ـ بالنسبة لكل من یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو یستولي علیھا أو یحملھا أو یتاجر فیھا أو یستوردھا  

  .)7/1مكرر 87م (أو یصدرھا أو یصنعھا أو یصلحھا أو یستعملھا دون رخصة من السلطة المختصة

     :في حالتین :دون غرامة ▪

السجن المؤقت  ،مكرر 87ورة في المادة عندما تكون العقوبة المقررة في القانون لمرتكب الأفعال المذك ـ

  .)1مكرر87م (سنوات )10(سنوات إلى عشر )5(من خمس 

ـ الانخراط أو المشاركة مھما كان شكلھا في الجمعیات أو التنظیمات أو المنظمات التي یكون غرضھا أو 

  .)3/2مكرر87م (مكرر من ق ع مع معرفة غرضھا أو أنشطتھا 87ة أحكام المادة تقع أنشطتھا تحت طائل

  دج 500000إلى 100000سنوات و بغرامة من )10( سنوات إلى عشر )5( السجن المؤقت من خمس•

  : لبالنسبة    

   .)4ررمك 87م (ق ع مكرر 87ـ الإشادة أو تشجیع أو تمویل بأیة وسیلة كانت الأفعال المذكورة في المادة 

ـ إعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجیلات التي تشید بالأفعال الموصوفة بالإرھابیة        

  .)5مكرر 87م (أو التخریبیة

  ـ بیع عن علم أسلحة بیضاء أو شراؤھا أو توزیعھا أو استیرادھا أو صنعھا لأغراض مخالفة للقانون 

   )7/3 مكرر 87م (

   : للنسبة با ضعف العقوبة •

          مكرر من ق ع  87ـ العقوبات الأخرى المقررة في القانون لمرتكب الأفعال المذكورة في المادة 

  )1مكرر 87م (

ـ سواء كانت ھاتھ العقوبة منصوص علیھا في قانون العقوبات أو في النصوص الخاصة،  بالنسبة لكل 

عندما تكون نفس ھذه الأفعال مرتبطة  ،مكرر 87ادة المشار إلیھا في الم الأفعال غیر التابعة للأصناف

  .)2مكرر 87م (بالإرھاب أو التخریب 

  : لبالنسبة  دج 400000إلى  20000سنوات و بغرامة من )5(سنوات إلى خمس)3(الحبس من ثلاث •

  النبیلة للمسجد أو یكون من شأنھاـ الإقدام بواسطة الخطب أو بأي فعل ،على أعمال مخالفة للمھمة 

       .)10/2مكرر 87م (المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال الموصوفة بأنھا إرھابیة أو تخریبیة
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  :لبالنسبة  دج 200000إلى  20000سنوات و بغرامة من)3(إلى ثلاث  )1(الحبس من سنة •

ن أن یكون معیبا ـ تأدیة خطبة أو محاولة تأدیتھا داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فیھ الصلاة دو

 .)10/1مكرر 87م (أو معتمدا من طرف السلطة العمومیة المؤھلة أو مرخص لھ من طرفھا بذلك

b/ العقوبات التبعیة:  

المؤرخ في 23ـ  06من ق ع بموجب القانون  06المادة  يألغیت العقوبات التبعیة المنصوص علیھا ف   

على النطق بھذه العقوبات وجوبا لمدة سنتین  تنص 9مكرر 87و مع ذلك مازالت المادة  20/12/2006

   .)1(الحكم بعقوبة جنائیة سنوات في حالة )10(إلى عشر )2(

  .من ق ع 9مكرر 87ولھذا لابد من تعدیل المادة    

c/ العقوبات التكمیلیة:  

بة منھ بالنس 09وھي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة وقد نصّ قانون العقوبات علیھا في المادة   

الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و : و ھي للشخص الطبیعي

العائلیة،تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مھنة        

أو استعمال /شیكات وأو نشاط ،إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومیة،الحظر من إصدار ال

بطاقات الدفع، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤھا مع المنع من استخراج رخصة جدیدة، سحب 

  .)2(جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

  :المعنويبالنسبة للشخص / ب

a/ العقوبات الأصلیة:  

ة المقررة للشخص المعنوي مھما كان وصف الأصلیفإن العقوبة  2مكرر 18مكرر و 18 طبقا للمادتین    

  :الجریمة ھي 

  .ـ غرامة من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة قانونا للجریمة عندما یرتكبھا الشخص الطبیعي 

حالة التي لا ینص فیھا المشرع على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي فإن الحد الأقصى الوفي    

  :حتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة یكون كالأتيللعقوبة للغرامة الم

  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیھا بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، 2000000ـ 

  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیھا بالسجن المؤقت ، 1000000ـ 

  . دج بالنسبة للجنح 500000ـ 

b/ العقوبات التكمیلیة:   

و بین الحالة التي تشكل فیھا مخالفة  رع بین الحالة التي تشكل  فیھا الجریمة جنایة أو جنحة،یمیز المش   

  :وذلك كمایلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42ص المرجع السابق، بوسقیعة،أحسن / د):1(
  .268إلى 241میلیة، طالع أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص عن القواعد المتعلقة بالحكم العقوبات التك )2(
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في واحدة أو أكثر من العقوبات مكرر،  18طبقا للمادة  ففي مواد الجنایات والجنح تتمثل ھاتھ العقوباتـ 

  سنوات، )5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز خمس حل الشخص المعنوي، :التالیة

سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة  )5(العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس الإقصاء من الصفقات

  سنوات، )5(مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ،نھائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس

، نشر و تعلیق حكم الإدانة، الوضع تحت ل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھاالذي استعم ءمصادرة الشي

وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى  قضائیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ،الحراسة ال

  .  الجریمة أو الذي الجریمة بمناسبتھ

و الراجح أن ھذه  ـ أما في مواد المخالفات فإن المشرع نص على عقوبة المصادرة ولم یبین طبیعتھا،

 18وبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة العقوبة تكمیلیة لكون المصادرة مدرجة ضمن قائمة العق

  . )1(مكرر في مواد الجنایات و الجنح

  :تدابیر الأمن/2

  :من ق ع على تدابیر الأمن و حصرتھا في 19نصت المادة    

 من ق ع على أنھ 21المادة  ـ الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة، و الذي عرفتھ

قرار قضائي في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة قائم  وضع الشخص بناءا على

  )2(وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابھا، و تم إثباتھ بعد فحص طبي

على أنھ وضع شخص مدان  من ق ع 22ـ الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، و الذي عرفتھ المادة 

كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة، تحت الملاحظة في مؤسسة بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي مواد 

مھیأة لھذا الغرض، و ذلك بناءا على قرار قضائي صادر من الجھة المحال إلیھا الشخص، إذا بدا إن 

  .السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بھذا الإدمان

حالة صدور لحكم، حتى في جھات اعن و یمكن إصدار الأمر بالتدبیر الأمني، عن جھات التحقیق أو    

أمر بانتفاء وجھ الدعوى، أو صدور حكم بالإعفاء من العقوبة أو بالبراءة، غیر أنھ یشترط أن تكون 

   .مشاركتھ في الوقائع المادیة ثابتة

  .جزاءلمقدار ا: الفرع الثاني

،       11ـ  95لأمربعد إدراج الجرائم الموصوفة بالإرھابیة أو التخریبیة ضمن القانون العام بموجب ا   

المتعلقة ، أصبحت ھاتھ الجرائم تخضع للقواعد العامة التي تخضع الجرائم الأخرى المنصوص علیھا فیھ

  .بنظام الإعفاء من العقوبة و تخفیضھا و تشدیدھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .271ص  لسابق،، المرجع ابوسقیعةأحسن / د) 1(
  .274المرجع السابق، ص ) 2(

  حسین عبد/ یقول بعض علماء النفس أن اقتراف أفعال العنف إنما یقوم بھ أولئك الذین تعرضوا لاضطراب عقلي حاد، أنظر د     
  .91 ، ص2002الحمید أحمد رشوان، الإرھاب و التطرف من منظور علم الإجرام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،     
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  :الإعفاء من العقوبة/ 1

   :تتمثل حالات الإعفاء في      

عن  ق ع على إعفاء كل من یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیةمن  92/1حیث تنص المادة : ـ عذر المبلغ

یتم الإبلاغ  ھا تشترط أنأن ـ غیر جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة ـ و من بینھا الأفعال الموصوفة بالإرھابیة

  .قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا

من ق ع على أنھ یجوز للمحكمة  أن تعفي من  91نصت الفقرة الأخیرة من المادة : ـ عذر القرابة العائلیة

من ق ع و الفاعل یعتبر مخفیا طبقا للفقرة  91العقاب الفاعل الذي یعد شریكا طبقا للفقرة الثانیة من المادة

و حددت درجة ھذه القرابة أو  ،ة أو المصاھرةلتوافر ظرف القرابة العائلی  الثالثة من  نفس المادة

  .الدرجة الثالثةالمصاھرة ب

ـ بالنسبة للأشخاص الذین كانوا أعضاء في عصابة مسلحة و لم یتولوا فیھا قیادة أو یقوموا بأي عمل أو 

  .و المدنیة أو سلموا أنفسھم إلیھامھمة و انسحبوا منھا بمجرد صدورأول إنذار لھم من السلطات العسكریة أ

و من ثم       ،عفاء من العقوبة و لیس بالبراءةو یترتب على ثبوت العذر المعفي من العقاب الحكم بالإ   

لا یمكن أن یصدر الإعفاء إلا من جھة الحكم و ھذا ما یجعل الأمر بھ غیر جائز على مستوى التحقیق 

    )1(القضائي

المتضمن تنفیذ میثاق السلم و  27/02/2006المؤرخ في  01ـ 06د جاء الأمر و علاوة على ذلك فق   

  :منھ بحیث 17و 16المادتین  ،تدبیر العفو في القسم الرابع منھالمصالحة الوطنیة ب

منھ على أنھ یستفید الأشخاص المحكوم علیھم نھائیا بسبب ارتكابھم أو مشاركتھم في  16ـ نصت المادة 

و بالرجوع إلى ھاتھ المادة  منھ، 2من الأْفعال المنصوص علیھا في أحكام المادة  ارتكاب فعل أو أكثر

الأشخاص الذین ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص و  نجدھا تخص

من العفو  ،ق ع و كذا الأفعال المرتبطة بھا من 10مكرر 87مكرر إلى  87المعاقب علیھا بموجب المواد 

باستثناء الأشخاص المحكوم علیھم نھائیا الذین ارتكبوا أفعال  قا للأحكام المنصوص علیھا في الدستور،طب

أو شاركوا فیھا أو  ،ل المتفجرات في الأماكن العمومیةالمجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعما

  .حرضوا علیھا

     :العقوبةتخفیف أو استبدال  /2

  :من ق ع على  تخفیض العقوبة درجة واحدة  92ة نص المشرع في الماد   

عد انتھاء التنفیذ أو الشروع ـ بالنسبة لمن یبلغ السلطات أو القضائیة عن جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة ب

  . بشرط أن یكون التبلیغ قبل بدء المتابعات ،فیھ

لجریمة أو في جرائم أخرى من ـ بالنسبة للفاعل إذا مكّن من القبض على الفاعلین أو الشركاء في نفس ا

  .نفس النوع و نفس الخطورة ، وذلك بعد بدء المتابعات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  282ص  ، المرجع السابق،بوسقیعةأحسن / د) 1(
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، 19، 18الوطنیة في المواد المتضمن میثاق السلم و المصالحة  01ـ 06و علاوة على ذلك نص الأمر    

  :منھ على  استبدال العقوبة أو تخفیضھ لصالح  20

ویتعلق الأمر بالأشخاص  ،انقضاء الدعوى العمومیة أو العفوـ الأشخاص الغیر معنیین بإجراءات 

المحكوم علیھم نھائیا الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات 

  .أو شاركوا أو حرّضوا علیھا في الأماكن العمومیة،

ـ كل شخص محل بحث بسبب ارتكابھ أو مشاركتھ في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا 

  .غیر معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومیة أو العفو من ق ع، 10مكرر 87مكرر إلى  87في المواد 

  . تشدید العقوبة/ 3

وص و معاقب علیھا بالقانون أن الأفعال الموصوفة بالإرھابیة أو التخریبیة ھي أفعال منص باعتبار   

، فھي تخضع العامو باعتبار أن العقوبات المقررة لھا تستند على العقوبة المقررة في القانون  ،العام

  :للقواعد العامة المتعلقة بتشدید العقوبة و ھي

ھو منصوص  الظروف المشددة الخاصة على العقوبة طبقا لما بحیث تطبق: الظروف المشددة الخاصة/أ

، قبل تحدید العقوبة المناسبة طبقا لما نصت علیھ النصوص التي تعاقب على الأفعال علیھ في القانون العام

  :  و ھي نوعان ،بالإرھابیة أو التخریبیة الموصوفة

ھذا  و من ،خارجیة التي رافقت الجریمةو ھي تلك التي تتصل بالوقائع ال: الظروف المشددة الواقعیة •

   . )1(استعمال العنفالقبیل حمل السلاح و اللیل و 

مكرر في فقرتھا الأولى على أنھ یعد فعلا إرھابیا أو تخریبیا المساس بممتلكات  87نصت المادة : مثال

فاعل طبقا للمادة جریمة الحرق العمدي الواقعة على مبان أو مساكن غیر مملوكة لل فإذا أخذنا الأشخاص،

سنة، وإذا  20سنوات إلى10السجن المؤقت من:غیاب أي ظرف مشدد ھيفإن عقوبتھا في  من ق ع، 396

 399/2المؤبد طبقا للمادة تشدد العقوبة لتصبح السجن  تسبب الحریق في إحداث جرح أو عاھة مستدیمة

تكون طبقا لما نصت علیھ المادة ارتكبت بغرض بث الرعب فإن العقوبة المقررة لھا  و إذا ما ،من ق ع

  .من ق ع ھي الإعدام 1/1مكرر 87

، خصیة للفاعل أو الفاعل أو الشریكو ھي ظروف ذاتیة تتصل بالصفة الش :الظروف المشددة الشخصیة •

   .)2(ومن شأنھا تغلیظ إذناب من تتصل بھ

منصوص علیھا في من ق ع  على أن تكون العقوبة ضعف العقوبة ال 2مكرر 87نصت المادة : مثال

إلیھا  بالنسبة لكل الأفعال غیر التابعة للأصناف المشار ،وبات أو في النصوص الخاصة الأخرىقانون العق

فإذا أخذنا جریمة التعذیب  ،نفس ھذه الأفعال مرتبطة بالإرھابعندما تكون  ،مكرر من ق ع 87في المادة 

من ق ع التي تعاقب كل من  1/1مكرر 263مكرر من ق ع و المادة  263المنصوص علیھا في المادة 

  )10(إلى عشر )5(یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة التعذیب على شخص بالسجن المؤقت من خمس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  310ص  أحسن بوسقیعة، المرجع السابق،/ د) 2(، )1(
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و تشدد العقوبة لتصبح السجن المؤقت من . د ج 1000000إلى  100000سنوات و بغرامة من 

د ج إذا ارتكبت الجریمة من  1600000إلى 150000سنة و بغرامة من  )20(إلى عشرون )10(عشر

كأن یقوم  ضابط الشرطة  طرف موظف من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر،

رھابیة بتعذیب الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب من أجل الحصول القضائیة لھ علاقة بالجماعات الإ

على معلومات تسمح بالكشف عن ھویة العون المتسرب في وسط جماعة یشتبھ في ارتكابھا أفعال إرھابیة 

ففي ھاتھ الحالة فإن جریمة التعذیب مرتكبة من طرف موظف و بالتالي تكون عقوبتھا ھي . أو تخریبیة

تضاعف العقوبة  ؛تبارھا مرتبطة بالإرھاب و التخریبو باع من عشر إلى عشرون سنة، السجن المؤقت

سنة و غرامة  )40(إلى أربعون )20(من ق ع لتصبح السجن المؤقت من عشرون 2مكرر 87طبقا للمادة

  .        د ج 3200000إلى 300000من 

ق السلم و المصالحة الوطنیة على المتضمن میثا 01ـ  06من الأمر 22و  20نصت المادتان : العود / ب

  :أن یتعرض لأحكام ق ع المتعلقة بالعود

 ،      ة أو باستبدال العقوبة و تخفیضھاـ كل من استفاد من أحد التدابیر المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومی

 10مكرر 87مكرر إلى 87و یرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص علیھا في المواد 

  . من ق ع

إلغاء إجراءات الحرمان من و المتعلقة ب ،من الأمر المذكور أعلاه 21لمادة ـ كل من استفاد من أحكام ا

و كذا  ،المتعلق باستعادة الوئام المدني القائمة في حق الأشخاص الذین استفادوا من أحكام القانون ،الحقوق

المتعلق باستعادة  من القانون 04و 03لمادتین المستفیدین من صیرورة المتابعات المحصل علیھا طبقا ل

  .نھائیة ،الوئام المدني

من ق ع على أن تطبق على الجرائم  1/2مكرر 87نصت الفقرة الثانیة من المادة :  الفترة الأمنیة/  ج

قانون، المتعلقة بالفترة مكرر من نفس ال 60المادة  ممكرر من ق ع، أحكا 87المنصوص علیھا في المادة 

  .نیةالأم

و الوضع في  و  یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیھ من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة،  

و     و الإفراج المشروط ، ،و الحریة النصفیة ،و إجازات الخروج الخارجیة أو البیئة المفتوحة، ترشاالو

المتضمن قانون تنظیم السجون  06/02/2005ھي التدابیر المنصوص علیھا في القانون المؤرخ في 

  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین

مكرر من ق ع یتبین أن تطبیق الفترة الأمنیة قد یكون بقوة القانون وقد یكون  60و بالرجوع إلى المادة   

  :اختیاریا

  :قوة القانونبمكرر من ق ع على تطبیق الفترة الأمنیة  60نصت الفقرة الثانیة من المادة : ـ بقوة القانون

  .في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتھا تساوي أو تزید عن عشر سنوات • 

  .إذا ورد النص فیھا صراحة على فترة أمنیة •
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  .مكرر من ق ع 87لیھا في المادة و ھما الشرطان المتوافران بالنسبة لأغلب الأفعال المنصوص ع 

  :مكرر كمایلي 60ا الفقرتین الثالثة و الرابعة من المادة أما فیما یتعلق بمدة تطبیقھا فقد حددتھ    

و یجوز لجھة الحكم رفع ھذه المدة إلى  ،)3ف(سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد  )15(خمس عشرة •

  .)4ف( سنة )20( عشرین

سنوات  )10(نصف العقوبة المحكوم بھا في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تزید عن عشر •

  .)4ف( و یجوز لجھة الحكم رفع ھذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بھا ،)3ف(

  .وفي كلتا الحالتین یمكنھا أن تقرر تقلیص ھذه المدة  

  :من ق ع 1مكرر 60وتقلص مدة الفترة الأمنیة، طبقا للمادة     

    .ـ بقدر مدة التخفیض من العقوبة، مالم ینص مرسوم العفو

یتعین مراعاة القواعد المقررة في المادة  ،لفترة الأمنیة عن محكمة الجنایاتالمتعلق با و إذا صدر الحكم  

  .)5ف (من ق إ ج  309

دتھا تساوي أو تزید عن خمس یجوز لجھة الحكم في حالة الفصل بعقوبة سالبة للحریة م: ـ إختیاریا

مدتھا لا  ،أن تحدد فترة أمنیة منیة،، بالنسبة للجرائم التي لم ینص فیھا القانون صراحة على فترة أسنوات

  . سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد )20(أو عشرین ،العقوبة المحكوم بھا )2/3( یجوز أن تفوق ثلثي

میثاق السلم و  المتضمن 01ـ 06من الأمر  16و بالنسبة للأشخاص الذین استفادوا من العفو طبقا للمادة   

فإن مدة الفترة الأمنیة تقلص بقدر مدة التخفیض من العقوبة طبقا  ،منیةخلال الفترة الأ ،المصالحة الوطنیة

  .من ق ع 1/1مكرر 60للفقرة الأولى من المادة 

بالنسبة لكل شخص محكوم علیھ نھائیا، أو كان محل بحث، بسبب ارتكابھ  ،حالة استبدال العقوبة أما في  

أو استعمال المتفجرات في الأماكن  حرمات،أو انتھاك ال، كتھ في أفعال المجازر الجماعیةأو مشار

  .أو حرّض علیھا، أو شارك فیھا العمومیة،
  .خلاصة الفصل الثاني

قبة مرتكبي جرائم الإرھاب، سواء كان دولیا أو مما سبق بیانھ یتجلى لنا بوضوح أن متابعة و معا    

متابعة جرائم الإرھاب لاختصاص ب، لعدم إسناد افي التشریعات الوطنیة للدول ، تتم طبقا للقواعدداخلیا

و ھكذا فإذا انعقد . إلى المحكمة الجنائیة الدولیة كما ھو الشأن بالنسبة للجرائم الدولیة الأخرى الدولي

طبقا للقواعد المقررة في  بمتابعة مرتكبي جریمة إرھاب دولي ـ للدولة الجزائریة مثلا، الاختصاص

فإن المتابعة و المحاكمة تتم وفقا لقواعد  حث الأول من ھذا الفصل ـنھ في المبالقانون الدولي كما سبق تبیا

قانون الإجراءات الجزائري، كما أن العقوبات التي تطبق علیھم، تكون وفقا لما نصّ علیھ قانون العقوبات 

  .  الجزائري، كما سبق بیانھ في المبحث الثاني من ھذا الفصل
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  :الخاتمة
 و لعل. لإرھاب، القاعدة التي تقضي بوجوب تشخیص الداء لإیجاد الدواءتنطبق على فكرة مكافحة ا    

، مھما بالقضاء علیھا الھدف من دراسة ظاھرة الإرھاب ترمي، بكل تأكید، إلى تحدید الأسالیب الكفیلة

ن تحقیق ھذا فإ و بھذا... ، سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو نفسیةكانت زاویة ھذه الدراسة

و جود تعریف محدد للإرھاب و متفق علیھ عالمیا، على اسا على تشخیص الإرھاب، أي الھدف، یعتمد أس

و ھو الأمر الذي یفتقره  ..أصبح ظاھرة عالمیة تھدد في أي لحظة و بنفس الطریقة كل الدول أنھ عتبارا

  .   موضوع الإرھاب

فالإرھاب ... ارضة الدول الكبرى لذلكو كما سبق بیانھ، فإن غیاب تعریف الإرھاب یرجع إلى مع   

فھو وسیلة، من حیث أنھا تستعملھ في تحقیق أھدافھا . بالنسبة إلیھا، وسیلة و عدو في نفس الوقت

كما فعلت أمریكا مع  ، بارتكاب أفعال إرھابیة بطریقة مباشرة تحت غطاء الدفاع الشرعي الوقائيةالسیاسی

أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق تمویل ... إیران و سوریا أفغانستان و العراق و كما تود فعلھ مع

یة و على رأسھا بریطانیا، مع كما فعلت أغلب الدول الغرب ...الإرھاب و السماح لھ بالنشاط على أراضیھا

وھو عدو، كونھ أصبح وسیلة لا یؤتمن خطرھا و شرھا، ... أعضاء الجماعات الإرھابیة الجزائریین

فقاعدة أسامة بن لادن كانت، داث الحادي عشر من شھر سبتمبر سنة ألفین و واحد، الشيء الذي أثبتتھ أح

كانت في وقت سابق، إحدى الوسائل التي اعتمدت علیھا الولایات المتحدة الأمریكیة إبان الحرب الباردة 

فما حدث فیما بعد شبیھ بأصعب مشاكل ... في نخر قوى الإتحاد السوفیاتي في حربھ ضد أفغانستان

  ...المناعة في جسم الكائن الحي، و ھو مشكل إفراط الحساسیة

و على كل، فقد تجاوزت الدول فكرة وضع تعریف محدد للإرھاب، و راحت تبحث عن الوسائل    

اللازمة للحد من ھذه الظاھرة، تجسّد ذلك من خلال الاتفاقیات الدولیة العالمیة و الإقلیمیة التي ساھمت إلى 

غیر أن ذلك یبقى أمرا محدودا في غیاب تعریف شامل ... عدد العملیات الإرھابیة حد بعید في تقلیص

  ذلك أن محاربة الإرھاب الداخلي . المباشر و الغیر مباشر للإرھاب تندرج ضمنھ أعمال إرھاب الدولة

ـ الذي ھو في حقیقتھ إرھابا دولیا كونھ یموّل بطریقة غیر مباشرة من الخارج ـ  تقتضي بالضرورة 

  ... القضاء على الإرھاب الدولي

على المستوى الداخلي، فإن السیاسة التي اعتمدتھا الدولة الجزائریة في ھذا الإطار، تبدو نتائجھا أما     

في تحجیم ظاھرة الإرھاب، عن طریق الترسانة التشریعیة التي  إلى حد بعید فقد نجحت. واضحة للعیان

التحفیز على التوبة و التسامح في  إلىدع و العقاب في مرحلة أولى، اعتمدتھا، و التي انتقلت فیھا من الر

و لھذا فإننا ندعو المشرع . رغم الغموض الذي یكتنف النصوص القانونیة المتعلقة بالإرھاب .مرحلة ثانیة

و نأمل  أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في وضع المقترح المتعلق بإعادة صیاغة نص . إلى إعادة النظر فیھا

  .مكرر من قانون العقوبات بصفة خاصة، و في إعداد ھذه المذكرة بصفة عامة 87لمادة ا
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